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 :   داءه  لإا

 
 
 

 أبي وأمي أعظم وأحّن والدين، مصدر قوتي وعطائي؛  ىلإ

 كل فرد من أفراد عائلتي الغالية؛  ىلإ

 بستراسبورغ؛ د الملمحأ ور  تلدكاإلى خطيبي  

 كل صديق اتي المخلصات والوفيات؛  ىلإ

 كل باحث وجامعي؛  ىلإ

 هذا العمل المتواضع.  يهدأ  
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الذين ساعدوني  خاص  ى كل الأشلإ بالشكر والامتنان  متقدأ        

سواء من قريب أو من بعيد على إنجاز هذا البحث وأخ ص بالذكر  

ذي  لا زالة  محمد  ناصر،غو ببالإضافة إلى أ ستاذي  المشرف  الدكتور  

 لم  يبخل  عليا بمعلومات أو توجيهات:

 معة قسنطينة(؛اج) لي كمالفيلا ورتدكال

 (؛الجزائر العاصمة  هد الإعلام والاتصالعم)ري حافظداق اذ  تسالأ

 ؛الس دنيسز نغ بالأ

 لجامعة المركزية.ت باوظفي ق اعة الانترنيمكل  و 
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 المقدمة:

ة قضية العصر، كون المجتمع الدولي قد تيقن أخيرا ان في السنوات الفارطة بمثابسأصبحت حقوق الإن
 بأن الحفاظ على كرامة الإنسان و شتى حقوقه بات من الضروريات بل حتى من الأولويات.

 ، فإن النساء هن 1دخلا اقمة الإنسانية ليس لها جنس على حد تعبير الدكتور بوشناولما كانت الكر 
 مساواة مع الرجال.الأخريات معنيات بهذه الحماية وعلى قدم ال

المسألة، أبدت الأمم المتحدة اهتماما خاصا بوضعية النساء في سائر أقطار  هونظرا لأهمية هذ
 ة حقوق المرأة.يعلى حماية و ترق 2اهتأشن ذنم جاهدة لتعمو المعمورة 

ة النساء في حماي والتي ترمي إلى 3ن الاتفاقيات الدولية  التي وضعتهامدد الهائل الع ،لنقو وكدليل على ما 
والتي يعاد دائما التركيز فيها على  المنظمة من قبلها 4كل المجالات وكذا المؤتمرات الدولية حول النساء

من أولويات  ن هذا أولويةيكو  أنتعا كاملا و متكافئا بجميع حقوق الإنسان وعلى مت ءاسنلا عتمت"  ضرورة
 .6ة لمحاربة الاعتداءات على هذه الحقوق "ير اللازمباتخاذ كل التداب عليها تحقيقها 5الحكومات 

عامة أو  تناك ءاو س ،ناسنوق الإحقت ياوجه، انضمت الجزائر إلى العديد من اتفاقتومسايرة لهذا ال 
، فالاتفاقيات 1962أكتوبر  19ها أي بتاريخ ى من استقلاللأولا رو وذلك منذ الشه 7خاصة بحقوق المرأة 

 ي تعد الجزائر طرفا فيها هي:دولية الخاصة بحقوق المرأة التلا

 أكتوبر  19ائر في الجز  اهيالتي صادقت عل 1919نوفمبر  28 ة فيمومة المؤرخاتفاقية حماية الأ
1962. 

 1962أكتوبر 19الجزائر في  اصادقت عليه التي 1948النساء الليلي المعدلة في ر عمل ظاتفاقية ح. 

 29المؤرخة في  ،8( 922) اتفاقية رقم  اليةالرجية و سو في الأجور بين اليد العاملة الن اتفاقية المساواة 
 .1962أكتوبر  19 يف الجزائر االتي صادقت عليه 1951 جوان

                                                 
1
 Voir Dr Bouchenak K.A. , Les droits de la femme à travers les textes universels des nations unies, observatoire 

national des droits de l’homme, 1995, p 10. 
2
 على ضرورة تحقيق المساواة بين النساء و الرجال في كل من ديباجته، المادة الأولى والخامسة  والخمسون. المتحدةنّص ميثاق الأمم   

3
 .940ا البحث، ص هذن م Iأنظر الملحق رقم   
 .941ذا البحث، ص همن  IIنظر الملحق رقم أ 4

5
ث، حرف )ج(، المرصد الوطني لحقوق الإنسان، مجلة حقوق الإنسان، جزء الثالينا، اليؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بفللم هائيةأنظر الحصيلة الن  

 .120، ص  1993 مبربت، س 1993وان ج 24 لىإ 14 خاص بفيينا، من
6
 : نين بكإعلاأنظر   

Nations Unis, rapport de la quatrième conférence mondiale sur les femmes, (Beijing), 4 - 15 Septembre 1995, 

paragraphe 23. 
7
ما "خاصة"  فهي للتعبير عن الاتفاقيات التي ستعملنا عبارة "عامة" للدلالة عن الاتفاقيات التي وضعت لضمان الحقوق المدنية و السياسية ... أا  

 وضعت خصيصا لضمان حقوق المرأة .
8 نيسو ق نيب ةدو جو لاتفاقيات  التسمية المنعتمد في تسمية ا 
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 1958جوان  25، المؤرخة في  (999ييز في مجال العمل والتوظيف ) اتفاقية رقم اتفاقية عدم التم 
 .1969ماي  22الجزائر في  االتي صادقت عليه

 لتي ا 1960ديسمبر  14) اتفاقية اليونسكو( ، المؤرخة في ميلعتلا لاجم يفمييز لى التاتفاقية القضاء ع
 .1968أكتوبر 15 يف رائز جلاا صادقت عليه

 ديسمبر  18( المؤرخة في 9191ة يلى جميع أشكال التمييز ضد النساء ) اتفاقاتفاقية القضاء ع
 .1996جانفي  22فظ  في تحب ئرالجزا لتي صادقت عليهاا1979

سد جة وحاولت قدر الإمكان أن تلمرأر في كل المؤتمرات الدولية المتعلقة بحقوق ائاركت الجزاكما ش 
 المؤتمرات على أرض الواقع. هذه لمعج مار ب

ء ببكين، انضمت الجزائر أخيرا إلى اتفاقية القضاء على جميع االمؤتمر الرابع حول النس يفبعد مشاركتها ف
ى لد هيئة استشارية 1997مارس  29سنة وأسست في  ةر شع عبس ماد دأشكال التمييز ضد النساء، بعد ترد

  .1بترقية حقوق المرأة وهي المجلس الوطني للنساءعلقة تملا رو الأم رئيس الحكومة مكلفة بكل

قا وفر ائحقوق المرأة، هو تقديم الجز  لبحدث هام في مجا 1998زت سنة يتم أضف إلى ذلك فقد 
قضاء على جميع ة الئي عن وضعية النساء في بلادنا إلى لجناتقريرها الابتد ،1979من اتفاقية  18للمادة 

 .2لو جاء متأخرا بسنة ء ، و اسنال ديز ضيأشكال التم

إن وضعية النساء في الجزائر مثل كل : "... ن هذا التقرير، الفقرة التاليةمومن بين ما يتض
بين الجنسين المنصوص اواة سملا ذإية، ئتمتاز بالثناة الإسلامية عربيمية إلى دائرة الدول اللمجتمعات المنتا

عليها في الدستور مضمونة وبشكل دقيق في مجال الحقوق المدينة والسياسية، أما فيما يخص وضعية النساء 
 .3يعةر المستوحى من الش ةر سلأا نو ناق شخصية فهي منّظمة بموجبلة االلحا في ميدان

حقوق المرأة وحمايتها المتميزة لها، ودفع بنا عية ضو ب جييالتدر  باهنا الاهتمام الجزائريانتلقد لفت  
تي لطالما لإلى محاولة التعمق أكثر في الممارسة الجزائرية في هذا المجال، لمحاولة الإجابة على الأسئلة ا

 : يف ةلثمتملراودتنا وا

التي  فهدلا وأيرة الأخ هالمرأة وهل لمحتوى هذ حقوقلجزائر على كافة اتفاقيات الماذا لم تصادق  
 رمي إليه دور أو سبب في ذلك؟ت

فق بتحفظات، بينما كان ر سبع عشرة سنة وم 1979مام الجزائر إلى اتفاقية ضلماذا استغرق ان 
فة اتفاقية مناهضة التمييز في ميدان التعليم، سالو  عبر لأا ةيلو دلقيات منظمة العمل اااتفى إلا انضمامه

 ريخ إبرامها أو دخولها حيز النفاذ ومن دون إبداء تحفظات؟ اتمع  ةنر مقاالبما  اسريعا نوع ،4لذكرا
                                                 

9119مارس  01المؤرخ في ،  19  -19فيذي رقم  نالمرسوم الت منية ناثالمادة لا نظرأ 
 1
  

ية، و الجزائر كما رأينا، قإلى هذه الاتفا متقديم تقريرها الابتدائي في غضون سنة من الانضما فطرامن الدول الأ 1979من اتفاقية  18طلب المادة ت 2
 .1996جانفي  22انضمت إليها في 

3
 Rapport initial de l’Algérie au comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, 

CEDAW/C/DZA/1,1er septembre 1998, p 12. 
4
 .نظرأعلاهأ  
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 دينا للدولة وفقا تبرتعي لتق بين أحكام اتفاقيات حقوق المرأة والشريعة الإسلامية ايوكيف يمكن التوف 
 ىلا إمنهواحدة م د منا أن نظرة كلى أحانون الأحوال الشخصية إذ لا يخفى علقيحاء لإ ومصدر ،1رو تسدلل
 لمرأة متميزة عن الأخرى؟ا ققو ح

ذه الأسئلة وبطريقة عملية، رأينا أنه من الضروري القيام بدراسة مقارنة قائمة على هللإجابة على كل  
 نا الداخلية، مقسمين خطة البحث إلى فصلين:نيناو قو  ةأر ملا اتفاقيات حقوق نمنهجية تحليلية بي

تقبلتها الجزائر بسرعة ومضمونة في تشريعاتنا  يتلا أةر قوق المه إلى حنم الأول الفصل يف نتعرض
حث مبال ةكما نصت عليها شتى اتفاقيات حقوق المرأة، وتتمثل هذه الحقوق في الحقوق المدنية والسياسي

 .ث الثانيحالمبة فيالثقاو  2يةعامتجلاا ،ةيداص، الاقتلأولا

ضمونة في قوانيننا بذات ، فلقد خصصناه لدراسة حقوق المرأة التي ليست ميالفصل الثانأما 
في  محاولينبها مختلف اتفاقيات حقوق المرأة، أي حقوق المرأة في إطار الأسرة،  بتالط الكيفية التي

توضيح الوضعية الخاصة اللتي تحظى بها النساء في قانون الأحوال الشخصية الجزائري  الأول المبحث
 ب هذاباسفلقد خصصناه لأ الثاني المبحثأما  ،والتي تجعله يتميز في حماية حقوق المرأة ذاخل الأسرة

نونية التي اتبعتها الجزائر لإبعاد تطبيق أحكام بعض اتفاقيات حقوق الإنسان التي لا اقلة اليلوسلو التمايز 
ى تقييم الممارسة الجزائرية في مجال حماية لإ الخاتمةلنتوصل في  ،تتطابق ونظرتها والمتمثلة في التحفظ

 .3قتراحاتبعض الاء بداا  و    رأةالم حقوق

                                                 

9111نوفمبر  09نية من التعديل الدستوري الأخير المؤرخ في انظر المادة الثأ 
1.  
2
 ضلنا دراستها في الفصل الثاني.ف ذ، إةر إطار الأس نساء فيلتتمتع بها ا ب أنتي يجلالحقوق ا ا عدام  

3
لى وضعية النساء في  الظروف الاستثنائية إفقط دون التعرض  لظروف العاديةاكون في وع حقوق المرأة في التشريعات الجزائرية سيدراستنا لموضن ا   

 الفارطة.    التي شهدتها بلادنا في السنوات
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 ول:الفصل الأ

  للاتف اقيات الدوليةللاتف اقيات الدوليةوفق ا  وفق ا    ات الجزائريةات الجزائريةتشريعتشريعي الي الففة  ة  ونونأة المضمأة المضملمر لمر ااوق  وق  ققحح
 

نتعرض لها في إطار هذا الفصل، هي تلك الحقوق التي تقبلها المشرع الجزائري إن الحقوق التي س
 لإنسان المنظمة لها.وق ااقيات حقفتا فلتخموافق مع قة تتيطر بوطنية الت عاونص عليها في مختلف التشري

 لحقوق، في الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية.ويمكن حصر هذه ا
 يةاعتمما اعتبرت حقوقا مرتبطة وكذا الحقوق الاقتصادية الاجا ير كثة سييالسوق المدنية واالحق نتكاولما 
لأول على الحقوق المدنية والسياسية للنساء في التشريعات حث امبيث في ال، فسوف نركز الحد1 ةفياوالثق

 حث الثاني:بالم الجزائرية، أما الحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية فستكون محور
 مساواة في التمتع بالحقوق المدنية و السياسية،ل: الو الأث بحلمـ ا

 جتماعية والثقافية.الا يةلحقوق الاقتصاداب عتمتلة في ااو اس: المـ المبحث الثاني

                                                 
1
 فية.قالثا و يةاعتمنقول العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية، الاج ام ىلع ليلدلاو   
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 الأول : ثـحبملا

 ة والسياسيةالمدنيق بالحقـو ي التمتعاة فاوالمس

عن الحقوق المدنية والسياسية للنساء حيث ديث ذا البحث، بالحه يفي الخوض بدأ فلقد ارتأينا أن ن 
في أن يعترف بهن أنها حسب اعتقادنا، تعتبر لب حقوق الإنسان، إذ تمنح الحقوق المدنية للنساء الحق 

 من ية وما ينجر عن ذلكونانلقفي أن تتمتعن بالأهلية ا قلحاكأشخاص أمام القانون وحتى المجتمع، أي 
 ر.آثا

ء ناب فية همسالماعدها على فرض وجودها واس، تاسياسية للمرأة وسيلة بيدهكما تعتبر الحقوق ال 
ة العامة لدولتها لصالحها وذلك لتحقيق مختلف دولتها، كما تمنحها فرصة المشاركة في تغيير توجه السياس

 خرى.لأا احقوقه

 سية؟ لسيالحقوق المدنية وااب ةير ئانين الجز إطار مختلف القواي ف اءنسفما مدى تمتع ال 
 اة في التمتع بالحقوق المدنية،و مساـ المطلب الأول: ال
 المساواة في التمتع بالحقوق السياسية.ـ المطلب الثاني: 

 ل :والأ بلالمط

 مدنيةلا قوبالحقي التمتع ف ةاواسملا

كان جنسه والتي  مهمالمجموعة من الحقوق المرتبطة بذات الإنسان ا كلت ةيدنوق الميقصد بالحق 
تضمن له الحق في أن يكون معترفا به كشخص أمام القانون، وأن يتمتع بالأهلية القانونية وممارسة كل 

 اج الى غير ذلك.زو ال دة،التنقل، إبرام العقود، الشهالنشاطات التي تنجر عن التمتع بها، كا

ذا الموضوع، أي هفي  لتفصيلخاص بالحقوق المدنية والسياسية، السباق بالا يلو دلاالعهد ر ويعتب 
الحقوق المدنية للمواطنين بصفة عامة دون  ، بمعنى أنه يقرر2جاءت عامة، إلا أن مواده 1يةدنلما وقالحق

نص على ضرورة تعهد ت يتلا همن ثانيةالمادة ال داع االنساء في هذا المجال، فيم تكريس مواد خاصة بحقوق
اد ضمن إقليمها والخاضعين لولايتها دون فر لأا فةكال يهأمين الحقوق المقررة ففيه باحترام و ت 3الدول الأطراف

 تمييز من أي نوع لا سيما بسبب الجنس.
ي حق ف ءاسنلرجال والضمان مساواة اب لياالح ف في العهدالثالثة : "تتعهد الدول الأطراوتضيف المادة 

 ة."ليفي الاتفاقية الحا ةدونملية االاستمتاع بجميع الحقوق المدنية والسياس

                                                 
1
 . 6 ,7 ,13 ,15 ,16 ن العالمي لحقوق الإنسان، للحقوق المدنية في مجموعة من المواد المتناثرة : المادةقد تعرض الإعلال  

2
 .26و  12 ,13 ,14 ,16 ,23أنظر المادة :  

3
 .1989ي ام 16 ئر إلى هذا العهد فيلقد انضمت الجزا 
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كذلك ـ أي عمومية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ـ جاءت اتفاقية  ولما كان الأمر 
هذا النوع من ل ضر عتوذلك بال ص،هذا النق فيلالت 1979لسنة  القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

 .16و  15،  9خلال كل من المادة من  ل والتخصيص،بأكثر من التفصي الحقوق

الجزائر ، فما مدى خضوع 1ذلك الحقوق المدنية للنساء، أمرا ضروريا يجب تحقيقهنتيجة ل وأصبحت
 ارطي إفي النساء ضحت له:  حرة أوضباأو بعها الداخلية؟ لهذا الالتزام وتجسيدها لهذه الحقوق في تشريعات

 ؟ لقانون الجزائري بالمساواة في التمتع بالحقوق المدنية ا

  :د الفرعين المواليينمنعت للسؤاا للإجابة على هذا
 هلية القانونية للنساء في القوانين الجزائرية،ـ الفرع الأول: الأ
 .ةينو ية القانتمتع النساء بالأهلالآثار المترتبة عن ـ الفرع الثاني: 

 ول :الأ ـرعالف

 لقوانين الجزائريةفي انونية للنساء القا ةالأهلي

ودون الإطالة في مفهومها، قدرة الشخص على اكتساب الحقوق  تصرةصفة مخيقصد بالأهلية ب
 وتحمل الواجبات.

، سواء كان Droit de Sujetانون الق عو ضو م ماص بصفتهلية تمنح إلى الأفراد أو إلى الأشخنت الأهاولما ك
مثلهن مثل الرجال، اء، يتمتع النس أن يلقانون ينظم المجال المدني، الجنائي أو التجاري فإنه من البديهذلك ا

 .2بحق اكتساب الأهلية القانونية

ية ندملا قو اص بالحقالإطار، المادة الســادسة عشرة من العهد الدولي الخ ولقد نصت في هذا 
  .يعترف به كشخص أمام القانون"ن أ يفرد الحق ف  كلل: " 3ةوالسياسي

 ضدز ييقضاء على جميع أشكال التم، من اتفاقية ال 2فقرة ة شر ع الحق المادة الخامسة كلذ ىلع تدكوأ
لأهلية  مماثلةطراف المرأة في الشؤون المدنية، أهلية قانونية لأا لو دلا حنمتبنصها على ما يلي : " ة،رألما

 .4الرجل"

صدى  بةالمطلداخلية، فهل لهذه الا نيناو قحق في الاقيات الدولية تنادي بتكريس هذا الانت الاتفذا كفإ 
 نين الجزائرية ؟اقو لعلى ا

                                                 
1
باستمرار مطالبة باتخاذ انت الشعوب، كو ول دأعلن على الملأ رسميا مايلي: "... إن ال، 9191نسان في الإ لمؤتمر العالمي لحقوقإثر انعقاد ا  

قوق لحا ارقيق المساواة في إطحا تمسيلا ...  ساءإجراءات فورية و فعّالة ... من أجل تحقيق المساواة بين الرجال والنساء والقضاء على التمييز ضد الن
 ظر : نأ « ةالمدني

Nations Unies La Conférence Internationale des Droits de l’Homme? TEHERAN, IRAN - 22 Avril / 13 Mai 1968, 

service de l’information, pp. 12 - 14. 
2
  N. Saadi : la femme et la loi en Algérie, collection dirigée par Fatima MERNISSI, éd.. Bouchène, Alger 1991, p 

70. 

9199فيفري  21لجزائر الى هذا الميثاق في لقد انضمت ا     
3
  

رام كرامته والاعتراف بشخصيته القانونيةفرد الحق في احت لكل: " من الميثاق الافريقي لحقوق الانسان و الشعوب 5كما تنص المادة    4.  
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النساء والرجال في التمتع بالأهلية القانونية  بين القاعدة، إذ سوّى ذهلهي ئر زالجا علقد امتثل المشر 
 ةيلقعلبقواه ا متمتعا شخص بلغ سن الرشد لكلالتي تقر بأنه "  1نيدمن القانون الم 40وذلك من خلال المادة 

 وقه المدنية"قح ةلية لمباشر هالأل لم يحجر عليه يكون كامو 
 مكن أن تنقص من أهلية الأشخاص هي كونهم إما:ي تيالب باسالأن حسب هذا النص فا

 واهم العقلية،غير متمتعين بق - 
 هم.علي ز:أو المحجو - 
 .2بأحكام تمنعهم من التمتع بهذه الحقوق همليوم عأو المحك - 

 هارتية، فهي وحسب نفس المادة في فقنمدلة الحقوق اشر بام انونية للتمتع بأهليةأما عن السن الق
 سنة كاملة.  19، يةانلثا

ية نوناارة إلى بعض الحالات التي نصت عليها القوانين الجزائرية والتي لا تكون فيها السن القنا الإشبوتجدر 
 في: ثلةلمتماسنة، و  (19)محددة بتسعة عشرة 

  ة :ريلجنسية الجزائأهلية التمتع با - 1

" يعتبر بالغا ة على ما يلي :في مادته الرابع 3لمدني، نصّ قانون الجنسية الجزائرين او بخلاف القان 
 ر".عمن السنة م بلغ إحدى وعشرين أنثىالرشد حسب مدلول هذا الأمر، كل شخص ذكر أو  سن

ذا كانت هذه ا ، فإنها لم تخل 4ةنس  21ى إلالمدني،  سنة حسب القانون 19 نم دشر لفعت سن المادة قد ر وا 
ضت إلى هذا الموضوع، ونتيجة تعر  مبدأ المساواة الذي طالبت بتكريسه مختلف الاتفاقيات الدولية التيب

ع متلتين النساء والرجال في ابز يتميلعدم ا لىع صهحر  الجزائري قد أكّد مرة أخرى عر شملا نيلاحظ بألذلك، 
 .5القانونية يةهللأبا

 أهلية الزواج : -2

حيث ائر في المحافل الدولية لرفع سن الزواج، وأعطى هذا الكفاح ثماره في الجز  لقد كافحت النساء 
ن و دد قانا يحلياوح سنة، (16)ستة عشرة دت إلى دسنة وج (15)سة عشرة حددت السن القانونية للبنت بخم

لية الزواج بإحدى وعشرين سنة للرجال وثمانية عشرة سنة بالنسبة أه، عةابلسا تهلأسرة الجزائري في مادا
  .6غ تلك السن لمصلحة أو ضرورةبلو  للنساء، إلا أنه يمنح للقاضي صلاحية الترخيص لهما بالزواج قبل

                                                 

دنيلما نو ، المتضمن القان9195سبتمبر  01المؤرخ في  59 -95قانون رقم    1
 

العقوبات حسب أحكام قانون   
2  

 .1970ديسمبر  15المؤرخ في  70 - 86 مقر  رمالأ 3

 رملأا قعلت ء، سواةنس 21بالشهادة هو  لإدلاءسن ا، فإن 1970فبراير  25( المؤرخ في  70 - 22ة المدنية الجزائري)قانون رقم لاحلا نو ناق بسح 4
 .نهمالثلاثين و  ثةالبالإناث أو الذكور ـ أنظر المادة الث

5
ة، بإضافة عبارة "كل شخص" بالأهلي، من حيث أنها توضح فكرة حق تمتع من قانون المدني 40ة أكثر دقة من المادة من قانون الجنسي 4 دةاملن ا ا  

 ".أنثى"ذكر أو 

6
 .24، ص 1995لمرأة، ديسمبر اة نلعائلي، لجا يمنظأة في الجزائر، الجمعية الجزائرية للتر ملا ةيععقاب، وضيحة فت و بجر ب ةيدان  
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لعامة للأمم المتحدة رقم ا ةيوصية الجمعت نصع ة السابعة هذه، متطابقة ميمكن إذن اعتبار الماد 
 2018 (xx)  NU /Res  خمسة عشرة سنة كحد أدنى قرر سن توالتي  1965 رفمبو ل ن، المؤرخة في أو

  .1للزواج

لزواج ل ىندلأايد السن بضرورة تحد ، هي الأخرى تشيد1989 حقوق الطفل لسنةكما أن اتفاقية  
على مواصلة  اءنسالو  اتبنالمباشرين لإيقاف  نيملاوالإنجاب عج والز بثمانية عشرة سنة، إذ يعتبر ا

 .2تعليمهن

القواعد القانونية الجامدة، لا يمكن تجاهل ظاهرة ارتفاع سن الزواج عند الشباب ولكن وأمام هذه  
، حيث 1987في  27,7إلى  1977في  25,3 نم جاو ز سط سن الفبالنسبة للرجال، ارتفع متو ين، الجزائري

 .قرستا
ثم وصل  ،9199 في 22,1، ليرتفع إلى 1977رة سنة في عشة سعبتر قدي اء، فلقد كاننسال صخأما فيما ي

 .3اندلاب  ة بالأزمة الاقتصادية التي تمر بهاوهي ظاهرة مرتبط 25,9إلى  1992في 
بعض  معة رنن الأدنى للزواج في الجزائر مقامتوسط السدى ارتفاع سيبرز وبوضوح م 4ولعل هذا الجدول

 .الدول

 – 1قم الجدول ر  -

 بعض الدول معة رنن الأدنى للزواج في الجزائر مقامتوسط الس

 الدولـــة ـن الأدنـى للــزواجمتـوسط الس
  اءبالنسبة للنســ ـالبالنسبة للرجـ

 الجـزائر 25,9 27,7
 مصــر 22 اتمو علم دجو ت لا

 تـونس 25 لوماتلا توجد مع
 فرنسـا 24,5 26,4
 ةالأمريكي الولايات المتحدة 23,3 25,2

 ة الأعمال التجارية :ممارسـة أهلي - 3

المرشد ذكر أم  "لا يجوز للقاصر:  يلي على ما1 مسة من القانون التجاري الجزائريتنص المادة الخا 
 اإذمليات التجارية:...لعا فية والذي يريد مزاولة التجارة أن يبدأ لماك ةنسية عشرة ر ثمان، البالغ من العمأنثى

 . 2حصل مسبقا على إذن والده أو أمه أو قرار من مجلس العائلة" لم يكن قد
                                                 
1
 N. Saadi, op, Cit,p   49. 

2
 Nations Unies, la promotion de la femme, notes pour l’orateur, département de l’information, New York, 

Avril11995, p 44. 
3
 Faouzi Adel, “ femmes et mariage ”, dans l’actes de l’atelier femmes et développement, Alger  18-21 Octobre 

1994, éd CRASC, ORAN, Août 1995,  p 70.    
4
 Nations Unies, les femmes dans le monde 1995, des chiffres et des idées, New York,  Août 1995, tableau n° 3, pp 

34-38. 
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 لمادة يمكن استخلاص النتائج الآتية :بعد قراءة هذه ا 
 كن ترشيد القاصر في السن مي هنأ ة سنة إلاة هي تسعة عشر جاريالأعمال الت ةسر امم ةيلهأ نإ

 ؛نةس الثمانيةعشرة
 في ترشيد لاو  تساب أهلية ممارسة الأعمال التجاريةز بين الذكور والإناث في اكأنه لا يوجد تميي 

 "أم أنثىرشد ذكرا ملا رصاقا تنص : "الدة واضحة لمالماالقاصر، إذ 

لجزائري قد اكتفى بنص المادة الأولى والخامسة، لقلنا بأنه قد كرس مبدأ المساواة لو كان المشرع ا 
لك كونه قد أضاف في ذك لتجارية، إلا أن الواقع غيربين الرجال والنساء في التمتع بأهلية ممارسة الأعمال ا

ة اعبضالبيع بالتجزئة لل فير حصتاجرة إذا كان عملها ين ة المتزوجةالمرأ"لا تعتبر :  يلي االسابعة مادة الم
أن المرأة المتزوجة حسب مدلول هذا النص، تفقد أهلية ممارسة الأعمال التجارية كا" و هلتجارة زوجة بعتاال

 زوجها.ارة ئة للبضاعة التابعة لتجز جتينحصر عملها في البيع بال بمجرد أن

 ه؟يتهلزوجته؟ هل يفقد أ رةجالتوج الذي ينحصر عمله في بيع البضاعة التابعة الز  عن اذما لكنو  
لم تشر إلى مثل هذه الحالة فإنه من الأحرى أن يبقى الزوج محتفظا بأهليته وبصفة  بعةالسبما أن المادة ا

 التاجر.
ه الحالة ذه ىلع صسبب الن اءل عنونتساءت به المادة السابعة ج يمييز الذمن هنا يتضح الت 

 ا؟ل أو تجارة زوجهعمب جةوربط الأهلية التجارية للمرأة المتزو 
( 1803ة في الواقع، اقتباسا حرفيا من القانون التجاري الفرنسي )قانون نابوليون تعتبر هذه الماد 

 .3ننايم ديتعالس مقتضيات مجتمعنا ولا كعتودها غير مبرر، كونها لا فإن وج تقادنا،عوحسب ا

  :4قانون الضمان الاجتماعي أهلية المرأة في - 4

الاجتماعي الجزائري الواردة في القسم الثالث المعنون بـ : "الحق  من قانون الضمان 87دة ماالص تن 
 بدون دخل الإناث...  ؤوليةسملا، تحت فالبمثابة أط" يعتبر كذلك  في المخصصات العينية" على أنه :

 .عمرهن"كان  مهما

ن النساء اللواتي لا يعملن أو بدون دخل بمثابة أطفال أو قصر ولو كان بأة ادالم ذهه يستخلص من 
ء النساوضع الوقوع في هذا الخطأ ب بنجعمرهن يتجاوز ثلاثين سنة، مع أنه كان بإمكان المشرع الجزائري ت

 ص العاطلة."خاشالألقسم الرابع من هذا القانون والمتعلق "بمخصصات ا نمض تالعاطلا

 نامضلا نو ناق نم 87 ري والمادةاجتلا نو ناقلا نة السابعة مفيماعدا الماديمكن القول اذن بأنه  
ارستهن ، لكن ماذا عن ممزائرية بكامل أهليتهن القانونيةجال نمختلف القواني يف اءنسالع متالاجتماعي، يت

 الحق؟ هذا ما سنتعرض له في الفرع الموالي: لهذا 

                                                                                                                                                             
1
 .عدلمال و ممتالم، 1975سبتمبر  26ي المؤرخ ف 75 - 59أمر رقم  

 .جاريا ويتخذه حرفة معتادة له"من يباشر عملا ت كلا جر تاد ولى من هذا القانون: "يعلأا دةئري في الماالجزا عر شملاص ن دقلو  2

كالة والنيابة على أساس استقلالها في ذمتها المالية عن كل لو ا يقطر ن ع أوة، سواء شخصيا ريجالترأة الحق في القيام بالأعمال امأعطى الإسلام لل 3
 .137، ص 1997 ةدب، البليالكتاقصر في الشريعة الإسلامية،  ةأأنظر : الأستاذ مولاي ملياني بغدادي، حقوق المر من الأب، الزوج والأهل، 

4
 .1983ة ليجوي 2المؤرخ في  83 - 11قانون رقم   
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 ثـاني :ال رعــفلا

 رتبة عن تمتع النسـاء بالأهلية القانونيةمتال راثـلآا

 منح المرأة أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل بل ذهبت إلىبمطالبة الدول ب 1979 لم تكتف اتفاقية 
 إذن اينلع(، ف  2فقرة 15تلك الأهلية" )المادة  نصها على ضرورة منحها "نفس فرص ممارسةب ،كلذ نم دعبأ
 :يةهلرع الجزائري النساء نفس فرص ممارسة الأالمشمدى منح  اسةر د

 رام العقود :حق المرأة في إب - 1

حقوق الرجال ل ةيو اسم اقو قح"ى ضرورة الكفالة للمرأة سالفة الذكر، عل 2فقرة  15 لقد أكدت المادة 
 في إبرام العقود".
لى القاع إلى او وبالرج جدناه يكفل للنساء الحق ، لو وجه الخصوص على نيلمدان و نلقوانين الجزائرية وا 
 في إبرام العقود، إذ يضع ضمن شروط صحة العقود:ل جالر وبالتساوي مع ا

 (91 إلى غاية المادة 59دة رضا الطرفين )الما، 
  ن كو ي أنى " بمعنلةالرجو رط "شفهو لا يعتبر  ،(98إلى المادة  92المادة )  دقعلا حلم شروعيةمو
إلى  99ف العقد رجالا، شرطا لصحة العقود، كما أنه لا يعتبر عدم توفره سببا لبطلان العقد )المادة راطأ

 (. 105غاية المادة

خصية الش ة بالأحوالطبتر ملا م الأموررع الجزائري قد خالف هذه القاعدة عندما نظلكن نجد أن المش 
المرأة  جاو ز  ىلو تي: " يلي على ما 1انون الأسرةق منة شر ع يةادلحا دةمانص في ال أي إبرام عقد الزواج، إذ

 ."2وليها وهو أبوها فأحد أقاربها الأولين والقاضي ولي من لا ولي له

 إدارة ممتلكاتهـا:المرأة في  قح - 2

حقيقه أن تلر مولكن يقتضي الأ ،3لمضمونة للنساءية امن الحقوق المدن اقح ةلكيلمق في ايعتبر الح
 دارة ممتلكاتهن.إفي  يكون بحوزتهن السلطة الكاملة

لكثير من الدول نفس حقوق الرجال في التملك، إذ يمتلك الرجال خيرتهن بمجرد ليس للنساء في ا 
ة تقع على عاتق رب ائليارة الممتلكات العدإ نأى الدول عل الزواج بهن، كما تنص تشريعات العديد من

 ممارسة ذلك الحق.ن ع اءنسالد يبع مام العائلة الذكر،
مة القانونية، اشتراط توقيع الزوج على العقود التي تبرمها زوجته حتى ولو تعلق الأمر وتضيف بعض الأنظ

  .4بإدارة رزقها

                                                 
1
 .1984جانفي  09المؤرخ في  84 - 11قانون رقم   

2
 10-51يث نتوسع أكثر في شرح هذه النقطة، أنظر ص قارئ ونحيله إلى الفصل الثاني من هذا البحث حكننا نستسمج الل  

3
 Gilles LEBRETON, libertés publiques et droits de l’homme, Armond Collin, 2éme éd, Paris 1996, pp 117. 

4
 Nations Unies, droits de l’homme, discrimination à l’égard des femmes, convention et le comité, fiche 

d’information n°22, Genève, février 1995, p 30. 
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ورة منح النساء ى ضر عل، الدول الأطراف 1979 ةقيفاتن ام 2الفقرة  15المادة  من أجل ذلك، حثت 
ء أو تعديل كل نص قانوني من شأنه اإلغ ءات إيجابية، متمثلة فيراإجذ خااتب كذل و ن،حق إدارة ممتلكاته

 تقييد الأهلية القانونية للمرأة.

 ةيحر  "، الأسرةمن قانون  2فقرة  38فقد تبنى المشرع الجزائري من خلال المادة  أما في الجزائر، 
 .1جيو الز ك لالها"، أي اعتمد نظام الفصل بين أمي مامرأة في التصرف فلا
أنه من الضروري  ذإ ،ةأر ملا كملازائري لم يسجل ضمن أهدافه حماية أفإن المشرع الج، 2ضعبلا بسح نكلو 

أن تحتفظ المرأة بأملاكها الشخصية وعلى اسمها مهما كان القالب القانون الخاضعة له؛ فيسمح هذا المكسب  
 للمرأة بالاحتفاظ بأملاكها في حالات عديدة: 

  ي مقابلا للبيت الزوجية،طتع نإمكانها التصرف فيه كما تشاء دون أبحالة المهر، إذ 
 المرأة تقي أملاكها من تجريد ضرتها، نإف تاجو ز لا دتعدت اذإ 
  الة وفاة الزوج لكي لا تدخل ممتلكاتها ضمن التركة.ح نم اهسفن ءاقو 

رث في القانون لإا فيق لحا يمد التحدث عن التركة، يجب علينا التطرق إلى تنظوأخيرا ونحن بصد 
بأنه يمكن  4فة، إذ يعتقد البعضلتخملا ناسنالإ ر إليه صراحة اتفاقيات حقوقحتى و إن لم تش، 3الجزائري
، من 5صه من النصوص العامة التي تمنع إقامة تمييز بسبب الدين، أو كما يضيف البعض الأخراستخلا

والسياسية، التي تطلب من الدول ضمان  مدنيةالق قو لحباص خاال من العهد الدولي 26ادة خلال نص الم
ت التي يمكن أن تشرع فيها، حتى و إن لم يكن ذلك المجال لااجملا لك يفون حماية متساوية في ظل القان
 منظما من قبل هذا العهد.

ن" الإرث مضمو  ، على أن "الحق في1996ائري المعدل في سنة من الدستور الجز  52وتنص المادة  
 ا الحق.ذء هابعض الدول، تقر للنس ساتيرلدا فخلاي فه

رأة نصف ما (، نجده يقرر للم149 إلى غاية المادة 144دة املا) ةيصخشلاال ى قانون الأحو ولكن بالرجوع إل
يعطي للرجل من التركة، كما أنه يحرم في بعض الحالات، النساء من الإرث، إذا كان الأمر متعلقا 

 .6اتلمبالزوجات غير المس

عض ب نع افلتخم رى،د القانون الجزائري، مثله مثل تشريعات الدول الإسلامية الأخجونتيجة لذلك ن
القوانين الغربية التي توزع التركة بالتساوي بين الذكور والإناث، إذ لا يغيب على أحد بأن نظام الميراث في 

1لمجالبلادنا خاضع لمبادئ الشريعة الإسلامية التي تقدم توضيحات وتفسيرات واسعة في هذا ا
. 

                                                 
1
و زوجها على أساس استقلال ذمتها المالية، أ اهيبأ نم يأر  ذللمرأة الحق في القيام بجميع العقود المدنية بصفة عامة، ودون أخ لقد أعطى الإسلام  

 .919أنظر في ذلك مولاي ملياني بغدادي المرجع السابق، ص 

2
 .29ة عقاب، المرجع السابق ص حجب، فتير نادية ب  

في الإرث عند التحدث عن مختلف حقوق الإنسان، إذ يعتبر هذا الحق مرتبطا  قحلا ىلإ ضر عتت .ح. أبو السحليه، الكتب التي لاس:  ذاتسلأا دقتني   3
 بالحق في الملكية، أنظر:

S.H. ABU SAHLIEH : la définition internationale des droits de l’homme et l’Islam, RGDIP 1985, Tome 89/3, éd. 

A. Pedone, avec le concours du CNRS, p 664. 
4
 Ibidem. 

5
 Nations Unies, série de formation professionnelle n°2, droits de l’homme et élection, New York, Genève 1994,  P 

9, paragraphe 49 - 50. 
6
 N. Saadi, op. cit. pp. 65 - 67. 
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ء من التمتع اسنلا رمحت لتاز لا  2ية في الجزائرئالواقع، نجد بعض المناطق النا وبالرجوع إلى أرض
بهذا الحق، اعتقادا منها بأن تجريد المرأة من هذا الحق هو الإجراء الوحيد الذي يضمن المحافظة على 

ا، فتصبح جزءا من عائلته  جهزو  ةيلقبي ف الأراضي إذ المرأة عند زواجها، تترك مكانها الأصلي لتعيش
 .3المكان كأولادها في ذلو قر توتس

 لة مماثلة أمام المحاكم :ماعم في أةمرلا حق - 3

ب المادة الرابعة عشرة من العهد الدولي الخاص ن أمام القضاء" حستساوو "جميع الأشخاص م 
بحثها الدول  2فقرة  15مادتها  في 1979تكريسه اتفاقية  ، وهو مبدأ أعادت4بالحقوق المدنية و السياسية

ال في جميع مراحل الإجراءات المتبعة في المحاكم جر لا مع اةساو مللة النساء على قدم امطراف، على معاالأ
 والهيئات القضائية.

توري.الجزائري الأخير، على دور السلطة من التعديل الدس 139، نصت المادة السياق سوفي نف
 ساسية.لأقه افرد، حماية حقو  لكلات و الضمان ريلحا و معجتلمالقضائية في حماية ا

 وهي مفتوحة أمام المساواةجزائر، مبنية على مبدأ الشرعية ولا فية لادعلان منه بأ 140لمادة اوتضيف 
 الجميع.

المادتين، بأن المشرع الجزائري قد أولى اهتماما كبيرا لحق المرأة في معاملة  يستخلص من هاتين
 يهعل ناكف ،ةود بمبدأ المساواص، إذ خصص له مادتين دستوريتين، إلا أنه لم يوضح المقكماحلما امأمة مماثل

 ".الإناثلاسيما... بين الذكور و المساواةيذكر وبكل دقة، بأن "العدالة في الجزائر مرتكزة على  نأ

 :يلي رأة في معاملة مماثلة أمام المحاكم نورد ماوكتطبيق لحق الم

 لشهادة :ا أ ـ حق المرأة في

 يستخلصه من فحوى 5ات حقوق الإنسان للحق في الشهادة، إلا أن أبو السحليهلم تتعرض اتفاقي 
قدم إنسان الحق على  لكل":يلي قوق الإنسان والتي تنص على مالحي لمعاالن لاالمادة العاشرة من الإع

  6أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة." في ، ينخر مع الآ المساواة

الشهادة بمثابة عبء أو ، لكونها تعتبر 7الدول الإسلامية النساء عن الشهادةعدت بعض ولقد أب 
 ق الرجال دون النساء، لأنهن بخلاف الرجال، معرضات للنسيان.تاع ىلع عقت ةيلو ؤ مس

                                                                                                                                                             

91-99ري، أنظر صائجز ال رعلمشل يحاءإ مصدرك لإسلاميةا لشريعةا لىإ تعرضن ندماع لثانيا لفصلا يف لب الآن إليها نتعرضلكننا لن  
1  .  

 

  :لكذ ير فظنأ ،ةياجبدينة موب الغربي لكيلومتر من الجن 60الذي يقع على عرش بني وغليس،  2
Messali N; Exhérédation de la femme, outil de régulation du système foncier - Kabylie - dans actes de l’atelier 

femmes et développement, Alger 1994, op. cit. p 243. 
3
 .39حة عقاب، المرجع السابق، ص نادية برجب، فتي  

4
 لحقوق الإنسان والشعوب. ييقفر لإا قاثيمالسابعة من التقابلها المادة   

5
 .670 رجع السابق، صلمة ايلحأبو الس  

6
 «Toute personne a droit, en plein égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement » 

7
لكم فإن لم يكونا اجر  نم نيدهاش او واستشهد:" 090 الدول الإسلامية كالعربية السعودية ، عملا بقوله تعالى في سورة البقرة الآيةمثل ما فعلت بعض   

  رجلين فرجل و امرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى".
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رجال في الإدلاء بشهاداتهم وذلك من خلال المادة لواء سالنا نيب ي، فإنه قد سّوىر زائأما القانون الج 
المدنية التي جاءت بما يلي: "يجب على الشهود المذكورين في شهادات الحالة المدنية  قانون الحالة من 33

 الجنس. صون تمييز فيما يخد"، مواء كانوا من الأقارب أو غيرهسنة على الأقل س 21 أن يكونوا بالغين

 ة للنساء: يندملا ةيلوسؤملب ـ ا

اء على جميع أشكال التمييز ضد النساء، فإنه على القضمن اتفاقية  1فقرة  15دة تطبيقا لنص الما 
ون المدني الجزائري قد خالف هذه انلقا جدن ناأن"الدول أن تمنح المرأة المساواة مع الرجل أمام القانون"، إلا 

منه  135ة عن عمل أولادهما، إذ وضع حسب المادة مجانلا رار ضلأا ة الوالدين علىيلما نظم مسؤول عدةاالق
الضرر الذي يسببه أولادهما  الأم مسؤولين عن بعد وفاتهالدرجة الثانية: "يكون الأب وت في الأمها

 د.شت هذه المادة المسؤولية الشخصية للإناث البالغات سن الر ر أقّ ، لوقتا فسلكن وفي نالقاصرين"، 

 نساء :لل ةيئانجلا ةيلوؤجـ ـ المس 

مسؤولة  ةمرألساوي الجنسي محققا، بمعنى أن افإن الت، ريائجز الي ائانون الجنمن وجهة نظر الق 
ذه ،  ولكن ترد على ه1نفس القواعد والمبادئ دون أية تفرقةب ةسير ي مهو  ،تافر صل عن نفس التجكالر 

 القاعدة استثناءات يجب التعرض إليها: 

أو قتل  جريمة القتل ابتكار ة وبعقم ات الجزائري على الأمن قانون العقوب 261 لقد خففت المادة  :أولا
شرين سنة، إذا كان يتعلق ع إلى واتنس ةر شع نمسجن المؤقت لالأصول أو التسمم من الإعدام ، إلى ا

 الأمر بقتل ابنها حديث العهد بالولادة وذلك سواء كانت فاعلة أصلية أو شريكة.

من اقترف جرم الزنا نائي الجزائري، يميز بين النساء والرجال حين يوقع العقوبة على كان القانون الج  : ثانيا
، أصبحت العقوبة 1982فيفري  13وبعد تعديل  ا،ليان حكل ،ءاسنلل ةبشدة بالنس الأخيرة أكثر هذه إذ كانت

على ما يلي : "يقضي بالحبس التي أصبحت تنص  339المقررة لكل واحد منهما نفسها وذلك حسب المادة 
لزنا اذي يرتكب جريمة ويعاقب الزوج ال 2الزنا...  ارتكابها جريمة بتث جةزو متة رأمن سنة إلى سنتين كل ام

 .  تطبق العقوبة نفسها على شريكته" و ينتى سنلإ ةنس نم سبحبال

التمييز الذي قد يقع بين النساء والرجال أمام المحاكم نتاج للتمييز الذي كانت قد اعتبار  نإذ يمكن  
  كرسته بعض القوانين الوطنية.

 ال :نتقحق النساء في الا - 4

عليها العديد من الاتفاقيات الدولية، ت نص لتيا ةيندملا قو قحقا من الح، 3لانتقاليعتبر الحق في ا 
بدءا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )المادة الثالثة عشرة(، مرورا بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 

 ءقضالة اياتفاق ار يخأكذلك(، و  12الشعوب )المادة يقي لحقوق الإنسان و ق الإفر ا( والميث12والسياسية )المادة 

                                                 
1
 N. Saadi, op cit, p 71.   

نفس العقوبة لشريكهاتقر هذه المادة    
2  

3
 م الوطني، لمعلومات أكثر راجع:لانتقال، الحق في الذهاب والإياب والتنقل من مكان لأخر داخل أو خارج الإقلييقصد بالحق في ا 

Salem Cheikh : droits de l’homme et libertés publiques, école nationale de l’administration, centre de recherche et 

d’étude administratives, imprimerie officielle de la république tunisienne, 1997, p 101 
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طراف "تمنح الدول الأا يلي: ، التي تنص على م4فقر  15في مادتها ، أةمر الد ض يزالتميل كاشأ عجمي ىعل
الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم و 

 إقامتهم."

سنة ي ف دلمعالرها دستو  أن ، إلا1المادة  هذهن م 14 ةظا على الفقر فتح تئر قد أبدجزان الو ورغم ك 
1996

عين بحقوقهم المواطنين المتمتلكل منه التي تمنح  44ها وذلك من خلال المادة ، قد أعاد صياغت 2
 طني.المدنية والسياسية، الحق في اختيار وبكل حرية مقر سكناهم وفي الانتقال داخل التراب الو 

الخاص من العهد الدولي 12المادة  وبخلاف 1979من اتفاقية  4فقرة  15 دةونلاحظ بأن الما 
بالحقوق المدنية و السياسية، أو الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، لم تنص على حرية الأفراد رجالا 

فقرة  44ة دلماستور الجزائري في اأو نساء  في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلدهم، وهو حق قد أكّد عليه الد
2. 

ن بصدد التحدث عن حق المرأة في مغادرة بلادها، إلى مرحلة عرفتها نحو ة ار شبنا الإ رجدولكن ت 
الجزائر حيث كان لا يسمح فيها للنساء مغادرة التراب الوطني إلا برفقة محرم أو زوجها أو بموجب رخصة 

  .3محررة من قبل هذا الأخير

العهد الدولي  من 1فقرة  12نص من المادة ت ممارسات إذلا هذه لثم ناسنات حقوق الإاقيلم تحرم اتف
قوق المشار إليها أعلاه لأية قيود، عدا تلك انه : " لا تخضع الح 4يةدنية والسياسمال قحقو لابخاص لا

 .المنصوص عليها في القانون والتي تعتبر ضرورية لحماية... النظام العام ... أو الأخلاق"
ة من اتفاقي  3رةفق 15دة مالد اجنم فإننا ان القاعدة القانونية التي تقضي بأن الخاص يقيد العلكن وانطلاقا م

افق الدول الأطراف على اعتبار جميع أعلاه إذ تنص : "تو  12طبيق نص المادة ، قد وضعت حدا لت1979
قييد الأهلية القانونية للمرأة باطلة العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي لها أثر قانوني يستهدف ت

 ولاغية."

بالأهلية، وذلك ف صر لتا ةيناكملى ضرورة عدم إص عحر  دي قئر الجز ا المشرع نجدالسياق  سوفي نف
زل عن " ليس لأحد التناني، اللتان تنصان على التوالي:من القانون المد 46و 45من خلال كل من المادة 

 ليس لأحد التنازل عن حريته الشخصية".أهليته ولا لتغيير أحكامها" ؛ " 

هلية قانونية أ اءالنسامة ع فة، تمنح بصفةتلخمال ةئريزاجال تاتشريعلسبق بأن ا يستخلص من كل ما 
كاملة في الشؤون المدنية كما تمنحها سبل ممارسة تلك الأهلية، فتكون بذلك قد ضمنت الحقوق المدنية 

 حقوق السياسية ؟لكن ماذا عن ال، 5لإنسانا قو قح تايقافتاللنساء كما نصت عليها مختلف 

                                                 
1
خاصة في الفصل الثاني ة صفب ة،رأضد الم يزأشكال التمي عجمي على ءاضقواتفاقية ال ننسالجزائر على اتفاقيات حقوق الإات اسوف نتعرض لتحفظ  

 921-11من هذا البحث، أنظر ص 

49في نص المادة  9191 ك دستورلذ يف هقبس دقلو  
2
  

3
 .ن تقييد الخروج من التراب الوطنيو للقان تسمح التي 2فقرة  57في مادته  1976ه القيود دستورذه لثم زاجأ دقو   

ريقي لحقوق الإنسان والشعوبمن الميثاق الإف 0ة ر قف 90 ا المادةهلباقت   4  
5
 Atelier femmes et égalité, dans l’actes de l’atelier femmes et développement, OP. cit, p 27. 
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 ي :انـالثالمـطلب 

 ياسيةسلامتع بالحقوق لتي اف ةااوالمس

للذكور قد وجد منذ زمن قديم و كرّس بالاعتراف لهم دون النساء بالحقوق والحريات  إن منح امتيازات 
فكن  تصويتال في لحقا ت منالعامة، فقلص المجتمع نتيجة لذلك إلى النصف، إذ كانت النساء محروما

 .1عامة في الدولة ب لحق في الترشح لشغل مناصا منرمن ح امك، تابخان رغي
وق الإنسان على ضرورة منح النساء الحق في التصويت وفي قح ت بعض اتفاقياتحثالتمييز، ا لهذا كواستدر 

، العهد 3السياسية للنساءاقية الحقوق اتفتفاقيات في هذه الا لوتتمث، 2المشاركة في تسيير الشؤون العامة للبلاد
  .4ءاسالتمييز ضد النل على جميع أشكا ءقضاية الفاقتية وأخيرا ااسسيالو  يةدنلملخاص بالحقوق االدولي ا

فإن المشاركة الفعالة للنساء الجزائريات في حرب التحرير المجيدة، قد قلبت رأسا على أما في الجزائر  
 يدجست دىم ماالدول الغربية، ف يا فهاء عرضة لسنلا تناك يتلا تقليديةعقب كل المعطيات والأفكار ال

 ات الجزائرية؟يعلال مختلف التشر خمن  نساءلل ةلحقوق السياسيا
 النساء في التصويت في القانون الجزائري، ـ الفرع الأول : حق

 شاركة في الشؤون العامة للبلاد.حق النساء في الم ـ الفرع الثاني :

 ول :لأالفـرع ا

 لقانون الجزائريفي ا تيولتصنسـاء في اال قحـ

تبر البعض ، ولهذا السبب يع5نيلإجمالي للناخبا لدول أكثر من نصف العددامعظم  النساء في تمثل  
 لاجر لا نيتعملنها للتحرر و لتحقيق المساواة بينهن وبسي ءاسنلا ديب ةليبأن الحق في التصويت عبارة عن وس

من  امئاد تناك يتلا ياسةالس في ةفيعطي إذن التصويت للمرأة الفرصة في المشارك، تالاجمختلف الم يف
 .6اختصاص الرجال

من الإعلان في التصويت مجموعة من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، بدءا  حقللقد نصت على ا 
دة الأولى والديباجة( كما ق السياسية للمرأة )الما(، اتفاقية الحقو 3فقرة  21و 2مي لحقوق الإنسان )المادة العال

                                                 
1
 R. Ben Achour, femme et constitution, dams la non discrimination à l’égard de la femme, entre la convention de 

Copenhague et le discours identitaire, Colloque Tunis, 13 - 16 Janvier 1988, UNESCO - CERP, imprimerie 

officielle de la république tunisienne, 1989, p 157.           
2
 Nations Unie, droit de l’homme et élections, op. cit, p 4,    

3
المؤرخ في  (IIV) .640لنساء للتوقيع و الانضمام عليها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار ل ةالحقوق السياسيلقد وضعت اتفاقية   

 .1954جوان  7في  نفاذالز حيت  خلو  د 1952 برمسيد 20

4
 . بو عشلا و حقوق الإنسانليقي لإفر ق اااق الإقليمي، الميثكما نجد في النط  

5
 Nations Unie, la promotion de la femme, notes pour l’orateur, op. cit, p 71 

6
 S. Khodja, la réaction des Algériennes aux discours et pratiques de l’exclusion, dans femmes de méditerranée, 

politique, religion, travail, éd. KARTHALA, Paris 1995, p 179. 
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المدنية والسياسية وأخيرا المادة  قو قحلاب صلخاا الدولي دلعهة )ب( من ار فق 25نصت على ذلك الحق المادة 
1979  ةيقافتاالسابعة حرف )أ( من 

1. 

، ةمنز الأحق طفرة واحدة بل كان نتيجة نضال وكفاح النساء عبر مختلف الدول و م يضمن هذا الول 
 ذا الحق:ه اءسنال منح ا التعرض إلى الأسباب التاريخية التي كانت من وراءارتأين لكلذ

 لنساء في التصويت :كيفية ظهور حق ا - 1

يجة للاهتمام غير المتساوي بشأن هذه تن متساوي لحقوق الإنسان هو في الحقيقةإن النمو غير ال 
مرة واحدة، ففي المجتمعات الغربية ان كلها نسلإا وقحقت ور الحقوق، فلم يحدث في أي مجتمع كان أن تط

ظاهرات أو الإضرابات عن وذلك تتويجا للم 2بشكل تدريجي اء في الاقتراعسنال قح ىإل لمثلا، تم الوصو 
 .3الضغط النسوية تاالطعام والنشاطات المكثفة لجماع

ه المجتمعون في ليإ وصلتذي ل" ا"إعلان المشاعررة لتكريس هذا الحق إلى ول مبادأوترجع 
Falls SENECA ق النساء في ح ،نلالإعا اذه أقرما  ينب من، حيث 1848جويلية  19في  4بنيويورك

ات الناجمة عنه بالإجماع عدا ر ار الإدلاء برأيهن، ولكن عند التصويت على هذا الإعلان، حظيت كل الق
الولايات المتحدة  لذلك على هذا الحق في جةتينأة ر المل القرار الداعي للمساواة في التصويت، و لم تحص

 اسع عشرة للدستور الأمريكي.إثر التعديل الت 1920 أوت 26أي في  ،5عاما 72 دالأمريكية إلا بع
، 1915ك ر امنادلا نم لك الحق في التصويت فيإذ منح للنساء ، 6من الدول بهذا التوجه يددعلا رثأت دقلو 

 .1919ا في يوألمان 1918ي فياتسو الد حات، الا1918بريطانيا 

اص الرجال صالسياسة من اختل جعتلتي ارة كالفبالغربية، فكانت مترددة ومتمسكة  لو دلا يقاب امأ
 لار نجللذي أصدره اا مفقط، ففي فرنسا مثلا، لم يمتد الحق في التصويت إلى النساء إلا بمقتضى المرسو 

لكي تتمتع  1948 أخرى أي في اتنو س بعأر ا يكظار في بلج، وكان يجب الانت1944أفريل  21 يف لو غيد
 7 9199نوفمبر 7إلا بمقتضى استفتاء  فإنها لم تكرسه، يةطوقراملديالة و ء بهذا الحق، أما سويسرا دالنسا
 .8هذا الحق لكي تمنح النساء 1984 ماعغاية  إلىت التي انتظر  Liechtensteinشتنشتاين دولة لي وأخيرا

                                                 
1
 وب النص على هذا الحق.عق الإنسان والشقوحي لقيفرلإق اال الميثممن الغريب أن يه  

القاهرةلطبعة أنظر د. دافيد فورسايث، حقوق الانسان والسياسة الدولية، ترجمة محمد مصطفى غنيم، الجمعية المصرية  لنشر المعرفة والثقافة العالمية، 
. 49، ص9111ية الأولى، العرب 2  

3
 Nation Unies, la promotion de la femme, op. cit p 72. 

4
 ع :جار ين رجلا، لأكثر من المعلومات مشارك منهم أربع 300تمعين جلقد كان عدد الم  

Ney Bensadon : les droits de la femme des origines à nos jours, que sais je? presse Universitaires de France, 4éme 

édition, janvier 1994, p 47. 

95، ص9119جويلية  91لأول تشريع عن حقوق المرأة، جريدة الشرق الأوسط،  952الذكرى الـ  
5
  

 .Nations Unies, ibidem ، أنظر :1893دة أول دولة تمنح النساء الحق في التصويت وذلك في يدجلا اندل رز  تناك دقل 6

7
نتخابات المحلية، أنظر : دافيد ب. لاا ساء السويسريات في المقاطعات الزراعية الألمانية محرومات من الحق في الاقتراع فيالنلا تزال بعض   

 ..47فورسايث، المرجع السابق، ص 

، 1ظم السياسية المقارنة الجزء ذكر  د. سعيد بوالشعير، القانون الدستوري والنلاب صخأو  ةيسايسم النظالو لدستوري اون نلقااجع اف مر راجع كذلك مختل
 .273، ص 1992،  3ت الجامعية، طمطبوعالا ديوان

8
   ٍ Voir :R. Ben Achour, op. cit. p 158 
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 رنةادول التي تدّعي الديموقراطية والعدالة مقساء في التصويت جاء جد متأخرا في الومنه فان حق الن
 بمجرد الحصول على الاستقلال. ىكرسته كما سنر  تيالر ئالجز امع 

  تصويت في الجزائر :حق النساء في ال - 0

 حق قد كرّس في مختلف الصكوك الدولية لحقوق وه ،افنأ هيلإ اكما أشرن تالحق في التصوي 
ي فإننا سنناقش ف، 1ةأر ملل  سيةالم تصادق بعد على اتفاقية الحقوق السي رالجزائ نوبما أ 1948 نذن مانسلإا

المدنية  قو ر هذه النقطة، مدى مطابقة النصوص التشريعية الجزائرية لكل من العهد الدولي الخاص بالحقاإط
 ة.رألما على جميع أشكال التمييز ضد ءاضقلا ةيقواتفا ةسيايسلاو 

 نطاو م لكل"أنه: ىعل ةاسييالسو الدولي الخاص بالحقوق المدنية  دفقرة )ب( من العه 25تنص المادة  
2المادة الثانية )منه( يف در و  زييمت يرصة دون أفوالق حلا

"،  بختنيمعقولة في أن :ودون قيود غير ،  
 ريبادتلا عيمج" ذعلى اتخا التي تشجع الدول  1979 ةقيفااتوتؤكد على هذا المبدأ المادة السابعة فقرة )أ( من 

ى عل للمرأة لتكف اص،خجه و وب دلبلل والعامة ةيسايسلا ةايحلافي ة ضد المرأ ييزمالت على المناسبة للقضاء
ستفتاءات العامة، وأهلية الانتخاب لااو  تاباختنلاافي جميع  الحق في التصويتجل، ر المساواة مع الم قد

 ئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام ."يهللجميع ا
 اءاتتفتسالا عيمج ين، الالتزام بمنح النساء الحق في المشاركة فيادتالمن تيب هاحس لفعلى الدو 

حقق ذلك إلا بسن تشريعات وطنية تضمن لهن ذلك الحق، فما هو تمباشرة، ولن يالو  مةنتخابات العاوالا
 الوضع في الجزائر ؟

 دستور لامث دفنج ت،ويتصالي ف حقالدساتير الجزائرية ومنذ الاستقلال، للنساء اللقد منحت مختلف  
 ن عمره حقم ماعا 19مواطن استكمل  لكل: "  أنهمنه على  13 قد نص في المادة 1963سبتمبر  8

 كلها لحقوق 42 الذي خصص المادة 1976نوفمبر  22يت"، وأكد على هذا الحق مرة ثانية دستور و التص
: " يعد  58... للمرأة " ، وتضيف المادة  اء إذ تنص على أنه : " يضمن الدستور كل الحقوق السياسيةنسلا

 ناخبا ." ،ية نلقانو اوط ر شلاه يف مواطن تتوفر كل
ن خلال م، وذلك 1996نوفمبر  28، التعديل الدستوري الأخير المؤرخ في أبدالنص على هذا المأعاد  كما

.الشروط القانونية أن ينتخب" مواطن تتوفر فيه كللمنه : " 50المادة 
3 

ف القوانين لمخت أعادت يت،و صتلا يف الدستوري الذي يمنح كما رأينا للنساء الحقلمبدأ وتجسيدا ل 
المؤرخ  13-89ة هذا المبدأ، فتنص المادة الثالثة من قانون رقم غايص تاباختنلااعلقة بتنظيم متالة الجزائري

بلغ من العمر  زائريةجي وئر زاج كلا خبنانون الانتخابات على أنه: "يعد تضمن قايوالذي  1989أوت  5في 
حالات فقدان  ىلم يوجد في إحدو  يةاسا بحقوقه المدنية والسيعمتتن موكاع الاقترا مو انية عشر سنة كاملة يثم

 ي التصويت.ف قالأهلية المعددة في التشريع المعمول به"، وهي مادة تضمن صراحة للنساء الح

                                                 

و أن هذه الاتفاقية لا تحتوي على ما قد يمس بنظامنا العام.اوصخص، نااهتبان الشيء الذي يلفت   1
  

2
لأفراد ضمن ا ةفي العهد الحالي لكاف ةر ر قملا قو قحلا طرف في العهد الحالي باحترام وتأمين تعهد كل دولةتهذا العهد : " منة تنص المادة الثاني  

 ..." . الجنسبسبب ...  لكذ انك اءسو ع إقليمها والخاضعين لولايتها دون تمييز من أي نو 

.9191فيفري  00المؤرخ في .من الدستور المعدل 49 تقابلها المادة  3
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الجزائريات و نيير ئاز جلا لت "كااجبانون من و لقا فسن منة بععل المادة الساوأبعد من ذلك تج
انتخابية أن يطلبوا تسجيلهم"،  تسجيل في قائمةالم لهالسياسية والذين لم يسبق و ية نلمدام هقالمتمتعين بحقو 

م وع المبادئ العامة المتعلقة بالحرية وعدر شمفتكون هذه المادة متماشية والمبدأ الخامس الحرف )ج( من 
كل المواطنين الذين  يهافجل س، يةقوائم انتخابية عام ، الذي يشترط وضع1يةسياجال الحقوق السم فيز ييتمال

 .روط الانتخابيةلشا همتتوفر في

ب و أكثر من ممارسة حق الانتخاأطن امو  عمن اابات "إذمن قانون الانتخ 102 ةداملا فيضت امك
ى الأقل إلى لع رهشأ ةتس نم لتعدي أو التهديد فيعاقب كل واحد من الجناة بالحبسائل التجمهر أو سابو 

 ى الأكثر."لت عانة على الأقل و خمس سنو س دةلم حرشلتوا باختنلاالأكثر وبحرمانه من حق ا ىسنتين عل

في  ة، للنساء الحقميلاسأو غيرها من تشريعات الدول الإ ريةئجزالت اانح التشريعوليس غريب أن تم 
ذ تعتبر "عضوا في مكانة مرموقة، إ 2سلاميلإا هقفلا رو ظنم التصويت بما أن للمرأة في الحياة السياسية وفق

بل  تطويره فهي ليست عنصرا سالبا أو كمّا مهملا منفصلا عن حياة الجماعةو ه ائبني ف ركالمجتمع، تشا
يجابا في سلوك الجبو  كشار ت  صادي والفكري."تالسياسي و الاقع تممجودها سلبا وا 

ذا الحق، بمعنى أن ه ةنازل النساء عن ممارست ةيناكمإ ىدم نمقام أن نتساءل عولكن يجدر بنا ال
 النقطة الموالية : في هن؟ هذا ما سنتعرض لهنكافي م أون مهاسر بينتخب شخصا أخ

                                                 
1
 Nations Unies, droits de l’homme et élection, op. cit. Annexe II, p 23  

2
 بحث مي،الحقوق السياسية في النظام الإسلا ةسجع : جدى عبد القادر، حرية ممار را، مسلاالإي ف ةأر ملل يساات عن المركز السيممن المعلو  دلمزي  
 .152 – 134 ، ص9114 -9111الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة،  ةعماج ،ريجستام
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 : ةكالوبال ويتمدى مشروعية التص - 3

الشخص المعني وذلك لأسباب عدة قد  وت شخص أخر محليصن أ الوكالة،يقصد بالتصويت ب 
 أوب يصوت الناخلقاعدة إذن هي أن اف بعده عن مكان التصويت، وأ ريخلأا اذه تكون متصلة بصحة

 يوكل من يصوت في مكانه. أن وخصيا أما الاستثناء، فهش بةاخلنا

لمادة ا لاو  ةسياالمدنية والسي وقحقالالدولي الخاص ب فقرة )ب( من العهد 25 ةالماد نم لك رشت مل
بأنهما يحرمان هذه  ، لكن يمكن القول1صويت بالوكالةإمكانية التإلى  1979 ةيقافتاالسابعة فقرة )أ( من 

، اجبهاء و اأد ىالطريقة من التصويت إذا كان الهدف من ورائها هو حرمان المرأة من ممارسة حقها أو حت
لمرأة المعينة بالتصويت، دون وجود أسباب ا ناكم تيو صتلل زوج نفسهالو أ وذلك لمّا يوكل الأب أو الأخ

 بذلك. تسمح له

ئري بالتصويت بالوكالة بين الأقارب، إذ تنص على أنه زالجا اتتخابنمن قانون الا 50 ادةمال حتسم
 هم."منب طلمارسة حقهم في التصويت بالتوكيل بم ةالأسر  داائية، لبعض أفر نستثافة صوب ككذل ز"يجو 
تضع شروط لممارسة هذا  لم نكل ،اءانثتساة قد جعلت التصويت بالوكالة بين الأقارب دمالا هذه نأ حيصح
 مر. بالأ ص على حالة مرض أو سفر المعنيتنن كأ، اءثنستالا

عليها  صلتحي  تضع حدا لعدد التوكيلات الذي قدلا نقانو لا ان هذم 54وبعد ما كانت المادة 
1991 ليأفر  2جاء تعديل  الوكيل،

 نكمي لا، إذ أصبحت هذه المادة تنص على ما يلي : "ليقلصه إلى واحد 2
 ." دةاحو  لةكاو  لىوكيل إلا علا زو حي نأ

نت تعارض وبشدة اك لتيا ةيسسيالدة، ثمرة مطالبات الجمعيات النسوية والحركات اوتعتبر هذه الما
أو الإخوة،  باءلأا وبحجة انها سجلت في الكثير من الحالات تجاوزات من قبل الأزواج أ ة،الالانتخابات بالوك

 بناتهم أو أخواتهم. بفرض رأيهم على زوجاتهم أو

فقرة  54أي المادة  3نون لم يغير "المادة التمييزية"، على حد قول الجمعيات النسويةا القاذه إلا أن
 نصلتهما الزوجية ع تد التصويت إثباعنا هموكيل الزوج والزوجة اللذين يمكنتلااء ر إج ني مفالتي "تع 4(0)
 ."ةيباختنلااتيهما ترهما العائلي بالإضافة إلى بطاقفد ميدقت قير ط
نو  ة حسب رأي الجمعيات النسوية دائما، تظهر نية المشرع الجزائري، الذي لم يعترف بعد بحق ه المادذه ا 

ذي له أربع زوجات، لحريفات فيستطيع الرجل اوت اتزيفزال أصواتهن موضوع ت ذ لاإ تيو لتصاالنساء في 
 التصويت مكان زوجاته ويمثل بذلك خمسة أصوات.

ثر ضغ سية، تقدمت الحكومة الجزائرية ياالسب زاالأحض عبو معيات النسوية جلاها هذه وط مارستوا 
، ولقد شهدت هذه 5قرة الثانية من المادة ، بطلب إلغاء الف1991رأمام المجلس الشعبي الوطني  في أكتوب

                                                 
1
 م الوكالةظتن يتلا ةماعلا عداقو لى اليجب الرجوع إذن إ  

2
  .91 - 06قانون رقم   

 
3
 .33، ص 1991ن التي تهمك؟" دليل للنساء، أكتوبر يناقو لن ايعرفتهل  ستقلة من أجل نصر حقوق النساء، "إمرةمأنظر: الجمعية ال  

4
مع إثبات  رالتصويت عن الأخن يجزو : " يمكن لأحد ال 91 - 17 بموجب قانون رقم 1991ر بتو أك 15بعد تعديل  54نية من المادة تنص الفقرة الثا  

 يتين."باخنتالا نقتيالبطاالرابطة الزوجية عن طريق تقديم الدفتر العائلي بالإضافة إلى 
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الة ما ألغيت فعل عنيفة من قبل بعض النواب الذين هددوا بعدم ترك نسائهم التصويت في ح المطالبة ردود
1لمادةا ههذ

.. 

كي من هذه المادة ل 2ورية على المجلس الدستوري الفقرة ، عرض رئيس الجمه1991أكتوبر 16 وفي
 برأكتو  28ي ف رخؤ الم  DLCC 91-4  قمر  الأخير، بموجب القرار هذا وصلت، و اتورتيهسد ي مدىف ليفص

، المعدل 1991أكتوبر  15، المؤرخ في  17- 91رقم  نونامن الق 2فقرة  54دة إلى اعتبار " الما 1991
 ستور."، غير مطابقة للد 13- 89رقم  نو انللقم ممتوال

 ذهه لزوج الذي يريد استعمال حق زوجته في التصويت أن يتقدم بوكالة عناخ، أصبح على اريلتا لكومند ذ
  .2هايإل ينتميمن طرف رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية للبلدية التي  اهيصادقا علم رةخيلأا

 كلب جزائرية، الحق الكامل في التصويت والتعبيرلا ينوانقلاف لتخم راطإي ف ءاسأصبح للنبهذا و 
ء ناب فية ركشان، الشيء الذي يمنح المرأة فرصة إثبات وجودها والبداية في المهادتر ن إعية لو ؤ سم

  .3مجتمعها

 نو ؤ شلا رييسالمشاركة في ت في قالح هاحنأم تم لحقاقوانين الجزائرية عند هذا لكن هل تتوقف ال 
 د؟بلالل مةاعلا

 لثـاني :اع ـرلفا

 دبلالل لشؤون العامةا ية فركاشلما يـاء فحـق النس

وبالمسؤولية  معهتجمن أبرز الحقوق السياسية للفرد حيث يمنحه الشعور بالإنتماء ليعتبر هذا الحق م 
و مباشرة أ شتراك إماق الاحكافة الأفراد دون تمييز ل نو يكن أ نيتعاهه، وعموما نجد أن كفالة هذا الحق تج
 .4ن العامة للبلادشؤو لا ةر ادإ يف نزيها،و را حبا ابة انتخخمنت اتئهيق طرين ع

المجال  في تراقرالذ اواتخا اهشاركة فعالة للنساء في إدارة الشؤون العامة لدولتل تحقيق مجأ نمو 
ة دحتملم الأما مةنظم معاعدة مسالب يات النسوية لمختلف الدولجمعالى سعت ي،وللدالوطني، الإقليمي وحتى ا

6لسيدة لكي، كما تقول ا 5دوللا تامو كح ىلع طضغلا المتخصصة، إلى اهساتسمؤ و 
Ferraro Géraldine :

                                                 
1
 Leila ASLAOUI: Misogyne du pouvoir et violence intégriste, un meme combat contre les femmes, dans les 

femmes de méditérranée, politique, religion, travail, op.cit.p18. 
2
 .35ة من أجل نصر حقوق الإنسان، المرجع السابق، ص تقلسالم عيةملج ا 

3
 S. Khodja, op. cit.  p 179. 

4
ات قلاعلواسية لسياللواقع الدولي، بحث ماجستير، معهد العلوم ا التعبير الذاتي والاستجابة نيعربية، بلل او قوق الإنسان في الد، حامهية يحفر ن ب 
 63، ص 1995 - 1996زائر لجا ة،يللدو ا

5
 لأمم المتحدة و مؤسساتها المتخصصة لترقية المرأة، أنظر : ا بهلعومات حول الدور الذي تللمزيد من المعل  

Nations Unies , la promotion de la femme, notes pour l’orateur, op. cit. p 5. 
أنظر المرجع السابق، ، اءنسدة بمناسبة اليوم العالمي للحتملا مملأا مماا أابخطت لقأ حيث 1984في  كيةيالأمر  دةحتت المولايالا رئاسة ةيابنة لحمرش6

 .71ص 
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 فيء ساقليل من النساء تركن بصماتهن في التاريخ بل لكي يساهم عدد كبير من الن دد"لا نكون أمام ع
 ". نهياسات دولس يرحضت

كر ذذ نإ قورة تحقيق هذا الحر ى ضلن عانسالإق حقو ل ةليمن الصكوك الدو  ولقد حثت العديد 
فقرة  7لسياسية، والمادة او  المدنية قحقو للعهد الدولي الخاص بافقرة )أ( و)ب( من ا 25إلى المادة  افةضالإب

 181و 13لشعوب والفقرة وان اسي لحقوق الإنيقر فلإا اقيثلممن ا 13، المادة 1979تفاقية )ب( و )ج( من ا
1ع حول النساءبلراامر تمؤ الل مج عرنامبمن 

ستراتيجي  الدولية للإدماج التي تضع من بين ل عمالة منظمة وا 
2ت"اار ر قاذ التهن في اتخ، ومشاركءاسنلل أهدافها ومبادئها : " استنفار واسع

. 

 منحها :  لخلان م مة للبلاداعلا نو ؤ شلا ةر النساء في إدوتتحقق مشاركة ا 
  ناصب عامة انتخابية ترشح لمالالحق في: Fonctions Publiques électives  
 ب عامة غير انتخابية الحق في شغل مناص: Fonctions Publiques non électives  

 بية :اختان مةاع اصبرشح لمنتالحق النساء في  - 1

رية وعدم التمييز في مجال الحقوق حالب قةعامة المتعللا ئدابملا عو ر شسعة من متنص المادة التا 
3ربة الإجراءات التمييزية وحماية الأقلية فياالسياسية، الذي أقرته اللجنة الفرعية لمح

على أن: "لكل   1962
 ية في دولته "باخلانتا فئلوظالشروط في الترشح لا سن الحق وتحت نفمواط

تمييزا بين الرجال والنساء لما تعدد  لجزائرية، نجدها لا تقييماريعية شتلا صو صنال ىلإع و وبالرج 
4شروط الترشح

 طبيق هذا المبدأ على أرض الواقع؟ن تع و لكن ماذا 

جوان  5)نتخابات التشريعية للمجلس الشعبي الوطني أ ـ المرشحات للا
1997:) 

يعية الأخيرة للمجلس الشعبي ر لإحصائيات المتعلقة بالمرشحين للانتخابات التشلى اعع لالإطابعد  
لقوائم الانتخابية غير عادل، أنظر ا ىترتيبهن علن وأف عيض جد ن التمثيل النسويأظ بحالوطني، نلا

 .(0) قمر  ولجدال

                                                 
1
 Déclaration de Beijing, IV conférence mondiale sur les femmes, Beijing (Chine) du 4 au 15 septembre 1995. 

2
 Bureau international du travail ,travail le magazine de l’OIT, n°12, mai/juin 1995, p 9. 

3
 Nations Unies, droits de l’homme et élection, op. cit. p 24.  

لرئاسة ترشح الفيما يخص  1996من دستور  73دة ماالو  لالمتمم و المعد 89 - 13 ابات الجزائري، قانون رقممن قانون الانتخ 86أنظر المادة 4
 الجمهورية.
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 :2 مـدول رقالج
 (1997جوان  5)نتخابات التشريعية للمجلس الشعبي الوطني الجزائري المرشحات للا 

 السيــاسية باحـز لأا نرشحيالم عدد صلياتت الأرشحاالم ضافياتت الإشحار مال موعجالم
 PRA    جزائري الد ديالتجحزب  526 40 9 49
 RND    ي الديمقراطيلوطنمع االتج 532 21 7 28
 PT      الالعمحزب  253 18 8 26
 ANR  ني الجمهوريالوطالف التح 484 18 4 22
 RCDثقافة والديموقراطية لا لن أجمع مالتج 395 18 2 20
    FLNالوطني يرحر الت جبهة 532 16 3 19
 توريدساللوطني مع االتج 137 10 8 18
 ل الوفاق الوطنين أجكة مالحر  248 11 5 16
 من أجل السلم جتمعالم حركة 523 12 3 15
 اكي للعمالشتر ب الاالحز  65 11 3 14
امن ضتلمن أجل ا وطنيب الالحز  230 11 2 13

   PNSDوالديموقراطية
ة من أجل العدالة والتقدم ئريلجزاكة االحر  187 10 2 12

)MAJD( 
 يلوطنمع االتج 237 8 3 11
 )FFS(الديموقراطي الاشتراكي  وطنيب الالحز  132 9 2 11
 الديموقراطيينباب الش حركة 170 8 3 11
 اكيةر تشلاا ىالقو حزب  391 8 1 9
 ئريينلجزااب االشبية من أجل طنو الكة الحر  158 3 2 5
ة من أجل الطبيعة          يلوطنكة االحر  102 3 2 5

 يةوالديموقراط
 لشعبيةدة االوححزب  73 3 --- 3
 اكي الليبراليشتر ب الاالحز  119 2 1 3
 ري من أجل العدالة والتقدمجزائب الالحز  162 1 2 3
 الي الجزائريليبر ب الالحز  53 2 --- 2
 أمل حركة 179 2 --- 2
 وطنيةمن أجل الوحدة الهاد الج جبهة 75 2 --- 2
 ةنيييمدية البو لوطنهة االجب 52 --- 2 2
 ل الديموقراطية والحريةن أجدة مالوح 79 1 --- 1
 )PSD(اكي الديموقراطي شتر ب الاالحز  160 1 --- 1
 ير ئالجزا نيلوطمع االتج 57 --- 1 1
 هضةالن حركة 526 --- 1 1

 موعالمج 6837 249 76 325
 رارالأح 553 10 3 13

 مالعاموع المج 7390 159 79 338
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1حسب هذا الجدولف
من ي تدعي التعاطف مع الأفكار النسوية لم تقدم عددا كبيرا فإن الأحزاب الت 

ب ز ح أو حتى FFSشتراكية ، جبهة القوى الاRCDة يطار قأجل الثقافة والديمو  من عتجملل اثم حات،شر لما
 . FLNالتحرير الوطني  جبهة

 ئروالدا فيء سانللب زااط الحزبية والمتمثلة في ترشيح الأحوفة لدى الأوسوهناك ظاهرة معر  
 وأ ةهالحالة "عبارة عن واج هذه في ءنسالا تكون، ف اهيرالانتخابية التي لا تتمتع فيها بتأييد من قبل الجم

 س إلا.ية  لينتخابلااراطي يستعملن أثناء الحملات قو مور" ديكدي

 رةاء على إحدى عشنسالت الشعبي الوطني، تحصلس مقعد في المجل 380 منوضر مثلا ئاز ي الجفف
، 3,9%بـر قدت حيث كانت 1977بات امقارنة مع انتخ وهي نسبة منخفضة 2,89%أي نسبة ، قطف داقعم

 1987بات ا، وانتخ(1,4%) 1982تخابات نا تعتبر مرتفعة بعض الشيء مقارنة مع تقو ال سفن يفو  نولك
(%2,40).  

بالمناصب الوزارية، فارتفعت نسبة تمثيلهن ا ئبنان التحاق ستة وعشرين نساء فقط مأربع  عفتقد انلو 
2بـ

د في الانتخابات يو سفي الساء نلا سبة التي تحصلت عليهانال عة منقار مة ضمنخفسبة هي ن، و  (%3,42)
3. 42%تقدر بـ انت تي كوال 1998سبتمبر  20ي ف يالتشريعية الأخيرة أ

.  

 مة الجزائري :س الأمجل في ويب ـ التمثيل النس

"مجلس  عى، تدلمانلبر اغرفة ثانية في  98ل الدستوري الأخير في مادته رقم لقد أحدث التعدي 
 الأمة".

ة ، وهي نسبة ضئيل 4 5,5%ثماني نساء فقط أي بنسبة عضوا، من بينهم  144ى لع ةيحتوي مجلس الأم
 أينا.ر  قدا كنا مك ينوطالشعبي ال جدا رغم كونها مرتفعة نوعا ما على نسبة تمثيل النساء في المجلس

م تّ قد لا الثلاث الباقيات، فمة أيهور مالج يسبل رئمن قنات ماني نساء، نجد خمسة منهن معيومن بين هذه الث
 .رشان عن طريق الاقتراع العام غير المبهخابتان

اختاره  ساء الذي اختاره رئيس الجمهورية، أقل من نصف عدد النساء الذي كان قدعدد الن ويعتبر
ع منة ر مقا يلائض دالعدهذا تبر للدولة حينما شكل المجلس الوطني الاستشاري، كما يعى عللأا لسجملا يسرئ

  .5مجلس الوطني الانتقاليلا كيلشتل رختياعدد النساء الذي 

                                                 
1
امن التضرلمان )المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة(،وزارة لبا خليخص التمثيلية النسوية دا اميف تاظحلاملا اء ساي، بعضزهر الة طمفار نظأ 

، ص 1998ر ب،  نوفم1998مارس  4و 3مختلفة وتعدادية أفكار "،  رظهات نوجء : سا: " ن أةمر العاليات الملتقى الوطني حول فني و العائلة الوط
33. 

2
  37 - 41 . اء ساي المرجع السابق، صزهر الة طمفا رظنأ 

3
 Souhila H. les femmes en Suède des droits mais ... Journal EL WATAN, n°2408,  dimanche 15 novembre 1998, 

P.15. 
4
  42 - 43 . لسابق، صالمرجع ا، ساي فاطمة الزهراء 

5
 سلائبات في المجنلا دد النساءع ليصان ك ا، كم 20%نسبة ب يوا، أضع 60 ا عشرة امرأة من بينتن اثنم ير اشتسلاا ينالوط سمجلال لكن يتشاك 

  42 - 43 . مة الزهراء ساي، المرجع السابق، صاط: ف لكذ فير نظالوطني الانتقالي إلى اثنتا عشرة عضوة، أ
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 تار لمظاهاة إذن لما نعيد التأكيد مرة ثانية على ضرورة تمتع النساء في كافة غبالملا نم برتولا يع
 زابحلأتلعبه ا دقي الذ ي يتلقاها الرجال عند الترشح ومن هنا يظهر الدورلتوظ احظال سفنب ة،يبنتخالاا

 .تاحشر ملا مياسية في تأييد أو تقديالس

 ات :حمرشلا احتراقي فية سادور الأحزاب السي  

ب على ضرورة تشجيع الأحزا ءاسع للنبار لمؤتمر العالمي المن برنامج عمل ا 191 ةر قفلنصت ا 
للقضاء على التمييز ضدهن  بهلعت السياسية للنساء في المشاركة في الانتخابات كما أشادت بالدور الذي قد

 لهذه الأحزاب. راتيمس وت أاواستقطاب أكبر عدد ممكن منهن سواء كن مجرد منخرط

بعة يز ضد النساء في المادة السايمتل الكاشأ بت اتفاقية القضاء على جميعلاطالسياق،  سفنوفي 
يات غير الحكومية التي تعنى معلجوا تامظنملفقرة )ج(، الدول الأطراف الكفالة للمرأة " المشاركة في جميع ا

  بالحياة العامة والسياسية للبلد."

 رةهبالظا تسمعيات السياسية في بلادنا ليجلا وأ ةياسيسالاب لأحز النساء إلى اإن ظاهرة انتماء  
 يتلاو  AFMAالنساء المثقفات جمعية النساء المسلمات الجزائريات عة من كونت مجمو  1949الجديدة، فمنذ 

1تابعة إلى حزب الشعب الجزائري  انتك
PPA.  

ثر وصول حزب ج 1962وفي سنة  النساء الجزائريات  تحادسس ام، أوطني إلى الحكلر ايتحر لة اهبوا 
UNFA. 

،  النقابات والنوادي الثقافية ت النساء كثيرا عبر نوادي السينماشطن ،ءالخفاي فو  1973ومنذ 
قة على القانون الخاص بالجمعيات ذات الطابع السياسي ادمصال عدو بن... للمحافظة على مختلف حقوقه

 منظمة. 40الي و حب ايلاحا هدعددر ، يقت نسوية، ظهرت عدة جمعيا1989جويلية  5في 
ب السياسية التي ظهرت إثر تقرير ئل من النساء ينخرط في مختلف الأحزااد هدناك عه ،وفي نفس الوقت

.مرأةالمسير من طرف ا PTعد من ذلك هناك حزب العمال أبو  للتعددية الحزبية، 1989دستور 
2 . 

لن صحيت نأمل أن ذلجمعيات السياسية غير كاف، إا ىلإ وأ ينعمب حز  إلى النساءإن مجرد انتماء 
في ة سييادور الذي قد تلعبه هذه التشكيلات السفي المستقبل على حظوظ أوفر في الترشح، فبالإضافة إلى ال

عندما يرشحن أنفسهن سند يرتكزن عليه منح النساء السبيل للتعبير عن إرادتهن وتوجهاتهن، فإنها عبارة عن 
 رار.اتخاذ الق فية لمناصب هامة وحساسة في الدولة تمكنهن من المشارك

 ل مناصب عامة غير انتخابية :في شغ ءاالنس قح - 2

ساسية التي نصت عليها لأا قو حقلان م اصب عامة غير انتخابيةنل مغي شف اءسعتبر حق الني 
ولية، إذ ركزت على هذا الحق، الفقرة الثانية من الجزء الثالث رات الدموالمؤت 3نسانلإا وققح اقياتفتامختلف 

                                                 
1
  S. KHODJA, op. cit. p 174 : أنظر 

2
 هي السيدة لويزة حنون.  

3
 نم 2فقرة  13ادة لم، ا1979 ةقيافتن ام( بحرف ) 7 ةداملحقوق المدنية والسياسية، الاب صاخلا ليو دهد الالع حرف )ج( من 25أنظر المادة  

 ريقي لحقوق الإنسان والشعوب.الإف قاثالمي
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1993النهائية للمؤتمر العالمي بفيينا لةيصحلا نمج( ف )حر 
ر ملمؤتا : "ويحث يلي املى نص عتي تال 1

اصب أتحاذ القرارات وزيادة نم إلى ةرأالموصول  ريلإقليمية والدولية على تسيا تامظمنالو  اتكومالح العالمي
جب التعهد الخامس حرف )ب( مو ب ،قحالا هذى علمشاركتها في عملية صنع القرارات" ولقد أعيد التركيز 

الجنسين في  نيب واستم ليمثق تتحقيحول " ضرورة  هواتحر مو يد يوالذ 2من إعلان وبرنامج عمل كوبنهاج
 ر".اقر ال ذأخميادين 

ائري الأخير على ضرورة إلغاء من الدستور الجز  31لصكوك الدولية، نصت المادة ا ههذ لكل ثالاامت
 حق ووه ،إنقاص أو المساس بحق المشاركة الفعالة للجميع في الحياة السياسية هانأش نم تيالل قيكل العرا

 .3رو تسدلا سفمن ن 51عليه المادة  دؤكت

بالمساواة الكاملة بينها وبين ية، عمومة الالجزائري للوظيف ينو لقانام نظاار الطإ في كما حظيت النساء 
 ارسة النساء لهذا الحق على أرض الواقع ؟لكن ماذا عن مم، 4ةلدولا فية املعالرجال في تقلد الوظائف ا

 ائرية :جزلا ي الحكومةف سويالن ليالتمث 

، حيث 1982من  اءتد ابإلاة ي الجزائر بالحق في المشاركة في التشكيلة الحكوميالنساء ف ظىلم تح 
 .وزيرا 40إلى  33بين  مناصب وزارية من 1988إلى غاية  1982تان من الفترة الممتدة من تقلدت امرأ

ن يتراوح بين ان عددهك، ولكن 9119 ةيذلك إلى غاو ة ر وزا سأر خ، لم تنصّب أية امرأة على وبعد هذا التاري
 . 5وزيرا 35لى إ 26وزيرة إلى ثلاث وزيرات في حكومات يتراوح عدد أعضائها بين 

: نيتر يز و  نمل تشكها تارة التي سبقتز الو  انتكما نالية فإنها مكونة من رجال فقط ، بيأما الوزارة الح
س ووزيرة للتضامن الاجتماعي: السيدة ربيعة عرو  نبسيدة زاهية لا: لاصتتبة دولة في وزارة الثقافة والااك

 .6س وزارات لطالما اعتبرت من اختصاص النساءرأى علمشرنن، وهما مثلهما مثل الوزيرات اللاتي سبقنهما 

 لتعمم ةيرات، ظاهرة تفوت الحدود الوطناز و لا سأر ى لعء نساب الة أي قلة تنصيظاهر له اذر هبتعت 
 أربع كاتبات دولة: للخارجية، 7ات المتحدة الأمريكية التي نجد في وزارتهافيماعدا الولاي ،كافة الدول  ىعل
تلف دول خر مبت عار يز و لقائل بأنه : " لو جمعنا كل النساء ال، فلم يخطأ إذن ا8لعدللة الأخير و  حةلصا مللعل

  .9ا تشكيل حتى وزارة واحدة "تطعنا اسم لمالعال

                                                 
1
  1993برسبتم ،ئرجزاال 4 سان رقم، مجلة حقوق الإن1993جوان 24ىلإ 14بفيينا، مننسان، خاص لإا وقحقطني لو لامرصد لا 

2
 Nations Unies, déclaration et programme d’action de Copenhague, sommet mondial pour le développement social,  

6 - 12 mars 1995, New York, 1995, p 22 
3
 رشح لرئاسة الجمهورية.، النساء من الت 1996ائري لسنة الجز من الدستور  73ة ادمال تمنع لا 

4
ة بحق النساء في العمل، قلعتملا ةقطنلا في فصيلأكثر من التبل مالع نيناقو  فالنساء في تقلد الوظائف العامة في إطار مختللحق  ضر عوف نتسو  

 .44-40أنظر ص 
5
 Fatima Z.S. les femmes dans les instances législatives et gouvernementales en Algérie, dans l’actes de l’atelier 

femmes et développement, op. cit. pp 180 - 181.   
6
 Sabria Boukadoum, femmes et égalité, dans op. cit. p 29. 

كاتب دولة. 95تتكون الوزارات الأمريكية من حوالي 
 7
 

8
 voir Jack Lang, Enquête sur la situation des femmes dans le monde, imprimé pour l’assemblé nationale, par 

Automédon , Paris 1998, p 177, voir également: Nations Unies : la promotion de la femme, notes pour l’orateur, op. 

cit. p 73.  
9
 R. Benachour, op. cit,p. 161.  
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إذ حسب ية، عائلن الوظائف هامة في الدولة، إلى مسؤولياته النساء، سبب عدم تقلد 1نيللحض المعب ويرجع
 التوفيق بين الحياة الشخصية ومسؤولياتهن المهنية.ع تطيتسلنساء ا منط فقة قل، هؤلاء

، 2ءاسللمؤتمر الرابع للنالأمينة العامة  Mongella GERTRUDEات السيدة مبكل ةقر فال هونختم هذ 
ية التي لا طار ديموقلاب  اتخاذ القرار لا زال ضئيلا، الشيء الذي يمس تراك النساء فياش حيث تقول : " إن

انتخاب النساء على تبر و يع ،ولةتتحقق فعلا إلا بعد المشاركة الفعالة للنساء في تحضير السياسة العام للد
ك تحمل تلك المسؤولية، ويصبح نتيجة لذل نهعتاباستط نأعلى هيئات الدولة، أمرا إيجابيا خصوصا وأنه

 الاقتصادية والاجتماعية لدولهن." ةياسيسال جامر بلللنساء الحق في المساهمة في تغيير ا

                                                 
1
 Voir à ce sujet : - UKA Klein, retravailler un défi pour les femmes, dans Bureau international du travail,  le travail 

magazine de l’OIT, n° 12, mai, juin, 1995, p 15  
2
 Nations Unies,  la promotion de la femme, notes pour l’orateur, op. cit. p 80. 
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ى مختلف الحقوق التي تنجر عن تمتع النساء بالحقوق المدنية والسياسية في إطار بعدما تعرضنا إل
 ة :يتلآت اظاحلاالقانون الجزائري، يمكن إبداء الم

إذ لم يغفل أي  ريكب مماتهبا ةيتحظى النساء في التشريعات الجزائر قوق المدنية، أنه في مجال الح - 1 /
قانون ينظم هذا المجال تكريس المساواة بين الذكور والإناث، فالنساء الجزائريات لهن كامل الأهلية كالرجال 

التي تثناءات التي كان قد سبق لنا الإشارة إليها و سلااض عبا في اكتساب الحقوق وتحمل الواجبات، فيما عد
هي في الحقيقة لم تخالف الاتفاقيات الدولية الرامية إلى حماية حقوق الإنسان، لكون هذه الأخيرة إما قد 

ا في مجال الحق في نيأكما ر  ـ ثناءاتتلاساأهملت ذكر هذه الحقوق ـ مثل الحق في الإرث ـ أو سمحت بتلك 
 ـ. لنقالت

ي ذلك ف ابم لجاملا اذهانين الجزائرية التي تنظم اسية، نجد أن كل القو يالس حقوقأما فيما يخص ال /0
 ترشحلا الدساتير، قد كرّست وضمنت كل الحقوق السياسية للمرأة، بدءا من الحق في التصويت إلى الحق في

، عواقلغير محترمة على أرض ا ةنينو لقاا عدصب عامة في الدولة، إلا أننا لاحظنا أن هذه القواانمشغل  وأ
 .ةولدلا يفة مفقط تمكّن من شغل مناصب عاإذ قلة من النساء 

هو شيء مؤسف خصوصا وأنه بيد الجزائر ورقة رابحة وهي المشاركة الفعالة للنساء في حرب التحرير و 
د وسيلة ر مج نتكّ  يكل الوطني، إذ نحن لا نأمل أن ينصب عدد قليل فقط من النساء في مناصب وزارية

 .ماع هجبو  ةلمتقدمة أو الساحة الدوليلإدعاء الديموقراطية في مواجهة الدول ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28 

 الثاني : المبحث

 ة الاجتماعية والثقافيةاديتصقالا ة في التمتع بالحقوقالمساوا

 مل.ع ت في التعلم وحقهن في الحصول علىائريالعنوان حق النساء الجز ا اذهتحت  درسسوف ن 
لأن نقطة بداية تحقيق الحقوق الثقافية تكمن في  في التعلم بدلا من حقوق النساء الثقافية،نقول حق النساء 

 منح النساء الحق في التعلم وكل ما ينجر عليه من أثار.

في الحديث عن حق النساء في العمل، لأنه كما سنرى ة يادصتالاق ققو قتصار الحكما أننا نفضل ا 
تقلالية المالية وحق إدارة ووسيلة لتحقيقها إذ هو يعني منح النساء الاس ةيادصتقلااق و لحقا يعتبر محور

  .1ممتلكاتها

ا ملها كيلع ها مطلبا خاصا بها كوننا ارتأينا التحدثفإننا لن نخصص ل 2تماعيةأما الحقوق الاج 
 تجزأ منهما.ي لا اءجز  افهوبوص ن السالفين الذكر، نظرا لأهميتهايلحقاالضرورة إلى ذلك ضمن  عتد

 الجزائرية بالحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية ؟النساء في إطار التشريعات  ى تمتعا مدفم
 لمساواة في الحصول على المعرفة )التعلم(،ـ المطلب الأول : ا

 اواة في الحصول على عمل.مسال:   يـ المطلب الثان

 الأول : طلبـالم

 ة في الحصول على المعرفة )التعلـم(المساوا

اس به، إذ هو لمسا كنيم: " حق لا  El Kayat  G. لتعلم، على حد قول الأستاذيعتبر الحق في ا 
3" ةير خالأ هذنقطة بداية كل الحقوق ووسيلة تضمن بها ه

.. 

ة ومنذ نشأتها، بحماية مختلف حقوق المرأة وعلى وجه الخصوص دحمتة الأمم الولقد اهتمت منظم 
  .4حق المرأة في التعلّم

ثقافية للإنسان الق قو ة الحيقر بت ةتخصصممنظمة  1946هذه الغاية ، أسست في ومن أجل تحقيق 
ين الذكور والإناث ب اةاو ، التي جعلت المساليونسكو العلومو  فةاقثلاو ة يبر في منظمة الأمم المتحدة للت ثلةموالمت

 .1في التحصل على المعرفة من بين الأهداف المسطرة في قانونها الأساسي

                                                 
1
بل التعرض إلى الحق في العمل كون الحق في التعلم هو الذي سيفسح المجال للنساء في الحصول على ق ملعتلق في احلعن اسوف نبدأ الحديث  

 مناصب شغل.

2
جتماعي ، أما فيما يخص حقوق النساء في إطار لاا انلضما فيلحق ا و تع بصحة جيدة، الحق في الحصول على عطل عند العملأي الحق في التم 

 الثاني. لصلفا رسها فيدنالأسرة فسوف 
3
 El Khayat G. l’avortement et  le planning Familial, colloque de Tunis, 13 - 16 janvier 1988, op. cit. p 290. 

4
 Dr Bouchenak Khelladi A. op. cit. p 4  
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دية عشرة إلى وضع ها الحارتدو ي ، فاليونسكو ةظمني مأ مةظ، توصلت هذه المن1960ديسمبر  14 خوبتاري
1968أكتوبر  15 فين التعليم، التي انضمت إليها الجزائر اديم يفز ييتملا اتفاقية حول القضاء على

2. 

يز على الحق في التعلم، في كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية ولقد أعيد الترك
 ةوالماد 10 دةاملييز ضد المرأة في امالت ة، اتفاقية القضاء علىشر ع ثةالثالمادته  يف افيةقثالوالاجتماعية و 

ليمي، الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب في مادته قالإفي المجال حرف )د( و أخيرا و  2فقرة  14
17. 

ف التوقالتعلم،  يف الحقب ريالتعرض إلى مدى تمتع النساء في إطار القانون الجزائو يجدر بنا قبل  
 رعين المواليين:فلال لاخ نمء اسنالدور الذي قد يلعبه هذا الأخير في ترقية الد عن

 مية تعليم النساء و مدى وعي الجزائر بهذه الأهمية،ـ الفرع الأول : أه
 ي.ئر زالجفي القانون ا ملتعي الف اءحق النسثاني : لا الفرع ـ

 الأول : عفـرلا

 زائر بهذه الأهميةالج وعي لنساء ومدىيم التع ةأهمي

لقانون الدولي لحقوق يعتبر هدف ا إذ، 3التعلم أهمية عن حقوق الإنسان الأخرىلا يقل الحق في  
 ةجدر ب قة كرامتهم، دون أن تتمتع فئة من الحقو ايحمو  مي لحقوق البشرلالعام ار تحالإنسان هو تطوير الا

 .4فئة أخرى نمى لعأ

 في ترقية حقوق المرأة فيما يلي :الذي يلعبه التعليم  ويمكن حصر الدور 
 مع،تجلمرأة مكانة مرموقة في ايمنح التعليم للم 
 ملمرأة مجالات واسعة لايجاد العلل ميلعتلا حتفي، 
 ا،يهتها علما بكل القوانين التي تحماطإحى لمرأة علا ميلعتلا دعاسي 
  إلى هذه النقاط كما يلي  م المرأة على المحافظة والرعاية بصحتها، وسوف نتعرضيلعيرا يساعد التخأو
: 

  : ةأمرالترقية الاجتماعية للدور التعليم في  - 1

ع ممجتلاجها في ادمانى ه يساعد المرأة علنو ك رين،و دا الناحية الاجتماعية سلاح ذ يعتبر التعليم من 
 المساواة بين الجنسين.ب نميؤ  لجي ةبير ت ومن ثم مساهمتها في

                                                                                                                                                             
1
 Krishna A. P; les droits de la femme, dans Mohamed Bedjaoui, droit international, bilan et perspectives, Tome 2, 

éd. Apedone, Paris 1991, p 1178. 

.9119أكتوبر  95في  المؤرخ 599-19نظر الأمر رقم   2. 
3
 Nations Unies, la promotion de la femme, notes pour l’orateur, op. cit. p 1. 

4
 29، ص 2، ط 1993، ةيعمجالات اعو بالمط انيو د ن،ي لحقوق الإنسالو لديل سعد الله، مدخل في القانون اأنظر: د.عمر إسماع  
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Jacqueline des Fortsلمرأة في المجتمع تقول لتعليم في دمج اففيما يخص دور ا 
ستطيع ، " أنه ت1

بالمشاركة ك ذلو  ، زوجة أو حتى أم،ةأمر ا كاهمراالتحرر من تقاليد المجتمع وفرض احت م،ليبموجب التعالمرأة 
 رار" .لقا خذأ في شتى مجالات

تماعية الثقافية الحقوق الاجب اصالخ من العهد الدولي 13هذه الميزة المادة  ت إلىر شالقد أو 
تزيد من  نأو ا هتامر كب حساسلإولة نيعليم وسيلة " للتنمية الشاملة للشخصية الإنساتلا عتبرت تية الديصالاقتوا

قوة الاحترام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية كما أنها تتفق على أن يمّكن التعليم جميع الأشخاص من 
 حر." عتمالاشتراك بشكل فعال في مج

 زيييتمأة، بأن : "التعليم غير الر الم الرابع حول يلمالعا رتممؤ من برنامج عمل ال 69فقرة وتضيف ال
 واة بين النساء والرجال." اسملا ريطو تي م فاهسي

 حرف سادسم الموقف الجزائري مسايرا لهذا التوجه، كون الجزائر قد قبلت بالالتزاويمكن اعتبار ال
لتحقيق "التعليم وسيلة  ذي يعتبرلاة ماعيتجلاعالمية حول التنمية ابرنامج عمل القمة ال و ن)هـ( من إعلا

 .2"يةالمساواة الاجتماع

الغريب على دولة تتخلق بروح الإسلام، إذ أعطى الإسلام للمرأة حق التعلم  وهذا ليس بالشيء
 .3ة مرموقة في وسط مجتمعهنامكوالثقافة وسواها بالرجل كما أنه يعتبر صاحب العلم ذا 

 عز للها ىإل ةقربه علمن تفإ، لملعه الصلاة والسلام : "تعلموا ايعل مرسول الكريلال ك قو ذلى دليل علوخير 
ن العلم لينزل لصاحبه في موضع الشرف والرّفعة، والعلم زينة لأهله في  وجل وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وا 

 الدنيا والأخيرة ".

مبدأ المساواة، فقد  ىعل ةية الأجيال الصاعدبر ت ل فيثممتجتماعي الثاني للتعليم، والالدور الا أما عن 
 4التربية والتكوينالمتعلق بتنظيم   35- 76من الأمر رقم  3نص المادة ت ذه، إحقيقتى لع حرصت الجزائر

بين المواطنين  المساواةو ةلداأن يكفل النظام التربوي ... تلقين التلاميذ مبدأ الععلى ما يلي: " يجب 
 "دهم لمكافحة كل شكل من أشكال التفرقة والتمييز.داعا  و  بعو الشو 

اث في هذا المجال، الدور الفعال الذي تلعبه الأمهات المتعلمات في حبلأا ند ميدلعات لقد أثب
ابة استثمار ثمب تشجيع أطفالهن على تلقي المعرفة، كما توصلت هذه الأبحاث إلى اعتبار تعليم الأمهات

 .5كيدةأ ةبليتقمس ديةإيجابي له مردو 
 اا قمنذإ" : الإمام عبد الحميد بن باديس  ير ئزاجلا ةملاة للعير شهالة ه الدراسات بالمقولج هذئا نتانر كذتو 
 إذا علمنا بنت فكأننا علمنا مجتمعا بأكمله." ماأ داتعليم ولد نكون قد وّعينا شخصا واحب

                                                 
1
 Jacqueline des Forts, le droit de vivre et de bien vivre à celles qui donnent la vie, dans : actes de l’atelier femmes et 

développement, op. cit. p 99,voir aussi: Nations Unies, promotion de la femmes, notes pour l’orateur, op. cit. p 48.     

 
2
 Déclaration et programme d’action de Copenhague, op. cit. p 25. 

3
 .154إلى  125 ص ،قباالس لمرجعا ي،ي ملياني بغداد: مولا ذلك ر فيأنظ 

4
  : لكى حد يومنا هذا ساريا المفعول، أنظر في ذ، وهو لا يزال إل1976أفريل  16المؤرخ في   

BEN Meziane Thaalbi : école, idéologie et droits de l’homme, le modèle Algérien, éd Casbah, Alger, Mars 1998, p 

28. 
5
 Nations Unies, la promotion de la femme, notes pour l’orateur, op. cit. pp 43 et 48. 
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ه الخصوص، مبدأ المساواة، طفال منذ الصغر على مبادئ حقوق الإنسان وعلى وجيم الألعتعتبر يو 
  .1كلها ةر مو المع وأ ق السلم بين أفراد المجتمعيقتحطريق معبد ل

 : ساء فرص إيجاد عملمنح التعليم للن - 2

يونسكو إثر الدراسة العالمية حول دور النساء في التنمية بأنه: "يبدأ ، صرّحت منظمة ال1994في  
لمدارس وفي إطار البرامج ا منإلى القدرة على أخذ القرارات  السفر الطويل للنساء من الفقر إلى العمل ثم

ا كان نوعها هممل شغب صامن ىعل اءبمثابة تأشيرة لتحصل النس معليتح، يعتبر الارة أوضبأي وبع 2"بويةر تال
 أو أهميتها.

الذي دور سالف الذكر، بال  35- 76من الأمر رقم  2فقد أشادت المادة الثانية فقرة  أما في الجزائر، 
ام التربوي... تنمية شخصية الأطفال ظنلالة اسر " احبه فرص عمل، إذ تنص : صلب قد يلعبه التعليم في جل

عوالمواطنين و   ة."الحياو  لللعم مدهداا 

واتي يتمتعن بمستوى تعليمي ، بأن النساء الل3ات المركز الوطني للإحصائياتكما بينت إحصائي
جد ن لكمن ذ دبعلهم نفس مستواهن وأ نذيمل مقارنة مع الرجال اللثانوي أو عالي، يتحصلن وبسهولة على ع

 .ملولهن على عصي حفتعلم النساء هو السبب المباشر 

بأن الدول  دولة، إلى إثبات 200من قبل البنك الدولي على إقليم ة ققمحة ينادمي اسةر دت لوصولقد ت
، 4تاج الاقتصادينالإت فوائد معتبرة في مجال التي ركزت استثمارها على التعليم الابتدائي للنساء، قد اجتن

ة جهو  من جاتنلإا وىتسم زيادةبا انضمنتيجة لذلك، سلاحا بيد المرأة للحصول على عمل و م يتعلن الو فيك
 نظر الدولة.

 إطّلاع النساء على القوانين التي تحميها : دور التعليم في  - 3

ة التشريعات الوطني ةيماوقهن المختلفة، رغم حنا سبب عدم تمتع بعض النساء بحقيرجع حسب اعتقاد 
ى علها علاإطّ  يه نهوققح خطوها النساء لترقيةتوة طق، إلى جهلهن بوجودها، فتكون أول خو قلحلك اتل

 توى تعليمي معين.مسبعة متمت انتكتلف القوانين التي تحميها، ولن يتسنى لها ذلك إلا إذا مخ

تنمية والسكان الذي أكد الل حو ولي دلا مرتؤ لما لمامج عرنب اتلذذه النقطة باولقد أشار إلى ه 
في منح النساء وسائل التأثير، المعرفة الدراية والثقة بالنفس لكي تخرج من التهميش الذي "أهمية التعليم على:

ف تلإذ يمنح التعليم للنساء فرصة الإطلاع على مخ ،ولتهاد نميةفي توضعت فيه لتشارك وبصفة فعالة 

                                                 
1
 Voir Fatiha Selmane, éducation et paix, dans l’actes de l’atelier femmes et développement, op. cit. p 169. 

2
 Nations Unies, la promotion de la femme, notes pour l’orateur, op. cit. p 55. 

3
 ONS, femmes et activité, données statistiques, n° 254, 1er Trimestre 1996, p 3. 

4
 Nations Unies, la promotion de la femme, notes pour l’orateur, op. cit. p 47.  
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م دورا مهما في جعل النساء قادرات على فهم عليالت يلعبكما  1يتها"ضعو  ينا على تحسدهاعتسي لتادين اميال
.و تحديد احتياجاتهن

2 . 

ن، أن ننوه هحميت يلتنين اقوابصدد التحدث عن أهمية التعليم في معرفة النساء بال ولا يفوتنا ونحن
، لتوعية النساء بخصوص يةطنو  ة أو حتىيلو د تنااء كسو سان نالإق قو بالدور الذي تلعبه مختلف أجهزة ح

حقوقهن، حتى ولو كن غير قادرات على القراءة، وذلك إما بتنظيم أيام دراسية، أو بتوزيع أدلة متعلقة بحقوق 
ة عيجمئرية، ونضرب كمثال على ذلك الدليل الذي وزعته الاز ة الجيو سلنالإنسان، كما تفعل بعض الجمعيات ا

 .3حقوق النساء رنص لأج نة ممستقلال

   ء في اعتناء المرأة بصحتها و بصحة من يحيط بها :دور تعليم النسا - 4

لصحة حقا من الحقوق الأساسية للإنسان الذي تحميه مختلف صكوك حقوق يعتبر الحق في ا 
 .4الإنسان

طفال الأ دنعت ايوفلاة بنسئيات بأن ضمان التعليم لأم واحدة يؤدي إلى انخفاض حصالإأثبتت اد لقو 
9 %سنوات بـ  5يتجاوز عمرهم  لان ذيالل

ة المتعلمة، بالإضافة إلى إتقانها لكيفية تغذية إذ تتمتع المرأ، 5
 .6ةيطبلات لاجاأطفالها، بالقدرة على تقديم الإسعافات الأولية في حالة الاستع

بسبع ضين تح للنساء بالاعتناء أكثر بصحتهن وبمراقبة النسل، فالنساء اللواتي لتعليما حا يسممك
  .7ن بالمدارسقحتلي ملي تالآ اءسطفلا أقل من الن 2,2 %من التعليم، لهن  سنوات على الأقل

لتي يعود بها تحديد النسل أو التخطيط العائلي على صحة المرأة أو الأم بصفة ونظرا للفوائد ا
 خاصة، ارتأينا التوسع في شرحه.

 ل :أهمية تحديد النس

ن أ رةو ر ض ىعلة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من اتفاقي حرف )ج( 10ة ادملص اتن 
المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل للمرأة حقوقا مساوية  يرابتدالدول الأطراف جميع ال ذختت" 

 ىلإالوصول : أةوالمر  جللحقوق الرجل في ميدان التعليم، وبوجه خاص لكي تكفل على أساس تساوي الر 
ى علك المعلومات والنصح ي ذلبما ف، هاهتافور  ةلأسر ا حةص انضمي مات تربوية محددة للمساعدة فو معل
 طيط الأسرة."تخ

                                                 
1
 Nations Unies, les femmes dans le monde 1995, des chiffres et des idées, New York, 1995, p 93. 

2
 La commission internationale sur l’éducation le 21éme siècle, deuxième session, DAKAR, UNESCO, septembre, 

1993, p 16, tirée de d’Internet : http: //w w w. google, com 
3
 ع السابق.جر ملا ءانسلا قر حقو نصل أجن ستقلة مأنظر الجمعية الم 

4
ريقي لحقوق الإنسان من الميثاق الإف 16 ةوالماد 1979 اتفاقية ومن فيةاقلثالخاص بالحقوق الاقتصادية، الاجتماعية وا من العهد الدولي 12المادة  

 .والشعوب
5
 Nations Unies, la promotion de la femme, notes pour l’orateur, op. cit. p 48. 

6
 Sadik Nafis, investir dans les femmes, objectifs des années 90, PNUAP, New York, 1989, cité par Ibidem. 

7
 Ibidem. 
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خطيط العائلي وبصفة مباشرة بالحق في التعليم وفي الصحة، وهو في حقيقة الأمر يرتبط موضوع الت 
ل المي الأو إثر المؤتمر الع 1968ى لإ ل مطالبة بتحقيقهو أع ترج ذإ، موضوع قديم وجديد في نفس الوقت

مواضيع الشائكة التي تطرح في المؤتمرات الن ضميومنا هذا يرتب  ولا زال إلى حد، 1انر هبط ناسنالإق قو لح
 الدولية لحقوق الإنسان.

 fécondité La"  ةتمعات الإسلامية الأخرى، يعتبر المجتمع الجزائري " الو لوديار المجر وعلى غ
وزارة الشؤون الدينية،  ةدعساموب ةيئر از جلا مةكو لحا لتنفس الوقت، ومع ذلك حاو  ية فساسنقطة مهمة وح

 للحد من النمو الديموغرافي، مسطرة خطة وأساليب لمباعدة المواليد. ملع مجوضع برنا

فيفري  16 في خمؤر ال  05- 85من القانون رقم  71و 7تنص كل من المادة وفي هذا المجال 
ات الحمل موضوع " يكون تباعد فتر :يلي ماى علي التو الصحة العمومية، على ال ةيا، المتعلق بحم9195

ضمان توازن عائلي منسجم ويحفظ حياة الأم والطفل وصحتهما"، "توضع وسائل  لىإ ميبرنامج وطني ير 
 د فترات الحمل."عاتبجال م فيملائمة تحت تصرف السكان لضمان تنفيذ البرنامج الوطني 

إلا في حالة  هب مح(، إذ لم يس72تلك الغاية )المادة  قيقحلت ةيلسو ك ضاهجلإا ن،نو قاالاستثنى هذا  كنول
 .2الضرورة القسوة المتمثلة في انقاد حياة الأم من الخطر

 ممكروه في معظم دول العال و رممحّ  وهل ئر الدولة الوحيدة التي تمنع الإجهاض، بولا تعتبر الجزا 
 وعتفاقيات حقوق الإنسان لم تثر قط موضا فلختم أنى إل رةع الإشام، 3واء كانت مسيحية أو مسلمةس
 جهاض.لإا

لانتقال إلى نقطة أخرى لا تقل أهمية عن الأولى والمتمثلة في البحث عن مدى تمتع يجدر بنا الآن ا 
 لحق في التعلّم.ابي زائر جلا النساء في إطار القانون

 ي :ثانلاالفـرع 

 ائريزالج نونالقا في في التعلماء لنسـحق ا

بقة إلى اعتبار الحق في التعلم حقا من حقوق الإنسان الضرورية والمفيدة ساالة نقطلقد توصلنا في ال 
 .صفة عامة وشخصية النساء بصفة خاصةب ادلأفر ا يةلبناء شخص

                                                 
1
  رئلي أنظاعلاط يطتخلاي ف قحالر طو ت ولح اتمزيد من المعلوملل 

Fédération internationale pour la planification familiale, le droit humain à la planification familiale et la santé 

reproductive, Angleterre 1996, pp 2 - 5. 
2
 N. Saadi, op. cit. pp 122 - 126. 

3
عه، للمزيد ي تمنتلادول ا نم 60,47%مقابل  فيتونس( وا إسلاميتين وهما تركي )من بينها دولتين 26,19 % لا تحرم الإجهاض هيالتي دول ة النسب 

 : عاجرت من المعلوما

op. cit. pp. 29 - 33 Nations Unies, les femmes dans le monde, des chiffres et des idées, 
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الدول الأعضاء على ضرورة القضاء على  وكسونيلة ايفاقتن املثة ثاالة ادلما ثتذلك، ح لومن أج
ل إلغاء كل النصوص القانونية أو الترتيبات الإدارية لاخ منز ضد المرأة في هذا المجال، وذلك كل تميي

 لها المساواة مع الرجال. نضمرى تخأص التمييزية لاستبدالها بنصو 

ساء الحق في التعلّم، نللي ر ئاز لجا رعشمال نحلجزء من بحثنا لدراسة مدى موسوف نخصص هذا ا 
 : معتمدين التقسيم التالي

 لجزائرية للنساء نفس شروط الالتحاق بالمدارس،ا ينانان القو البحث عن مدى ضم أولا :
 ي الجزائر، في مجال التعلم،ف اءالنس نم ئات خاصةالتعرض لوضعية ف ثانيا :
 مختلف درجات التمدرس، وضعية النساء في ثالثا :
 .ئرزالجا النساء الأميّات فيوضعية  ا،و أخير  رابعا :

 اق بالمدارس : حتلشروط الا ء نفسانسلل ناضملا - 1

اتفاقية اليونسكو، الدول  منب( ة )الحق الكامل في التعلم، حثت المادة الثالثة فقر لكي يضمن لنساء  
ز بين الذكور والإناث عند استقبال ييتمة البر حاالأطراف على ضرورة القيام بكل ما يلزم من أجل م

 ث نفس حظوظ الذكور في الالتحاق بالمدارس.ان، أن يكون للإىر خأرة اعبوب ييذ أمتلاللة ويربالمؤسسات الت

ر ن غيذ كاا، إالإناث كثيرا بالوجود الفرنسي بأقاليمنت ثر تأو بخلاف الذكور، فقد أما في الجزائر  
 ا.بسل نستعمارية خوفا من تأثير هذه الأخيرة عليهلااس مدار لاب مسموح لهن بالالتحاق

 ،نهم، بادرت جمعية العلماء بتدخل الشيخ بن باديس بتعليملعتالحق في ال نم تنابلا مر تحلا  يولكن، ولك
 .1عدد كبير من المتمدرساتب طاتقلم تنجح في اس اهنإلا أ

ا فيها الدساتير، حق كل مواطن في مب، طنيةو لا كرست مختلف النصوص القانونية وبعد الاستقلال،
 لتعلم".ن الحق في ااطمو  لكلعلى أنه : "  1976ر و ستمن د 66 دةماالالتعلّم، إذ نصت 

تنص  سالف الذكر التي  35- 76م رقأعادت التركيز عليه المادة الرابعة من الأمر وهو الشيء الذي 
التربية والتكوين  منه : " توفر الدولة 14لمادة ا فو تضي ،" التربية والتكوينجزائري الحق في  لكل : "

 ."جنسهمون تمييز بين أعمارهم أو د هذين يرغبون فيلا تطنااوالمو  ينالمستمر للمواطن
 عليم مضمون".بأن " الحق في الت 53 دةالدستوري الأخير، فقد نصت الماأما عن التعديل 

 يتوحة للذكور والإناث دون أي تمييز أو قيد، فهفمة ائريز جاليمكن إذن اعتبار المنظومة التربوية 
ستقبال التلاميذ كما نصت عليه المادة الثالثة الفقرة )ب( ا يور والإناث فكذلا ينب اةو امسلدأ امبل مةتر محلك بذ

2من اتفاقية اليونسكو
.. 

مستمر في  عافرتا يائر فائيات أن نسبة البنات اللواتي يلتحقن بالمدارس في الجز الإحص تتبقد أثلو 
 كل سنة بشكل ملحوظ ومريح في نفس الوقت، ولعل هذا الجدول سيبرز ذلك بوضوح:

                                                 
1
 N. Saadi, op. cit. p 105. 

2
 Ben Meziane Thaâlbi, op. cit. p 3. 
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 1 - 3 لجدول رقما -
 ائرنسبة البنات اللواتي يلتحقن بالمدارس في الجز 

  1999- 1998  1992- 1991  1988- 1987  1980- 1979  1966- 1965 السنة الدراسية
ي يتجاوز عمرهن نسبة البنات الت

 سالمدار ب سنوات و يلتحقن 6
 

 
% 32,3 

 
% 65,7 

 
% 73 

 
% 85 

 
% 94,51 

اة مع الذكور في الالتحاق او مسالنا يحظين كما رأينا من الناحية التشريعية بي بلادإذا كّن البنات ف
المجتمع أم هنالك فئات معينة فقط تتمتع بهذا  تئاكل ف ىعلبالمدارس، فهل تصلح هذه القاعدة أن تطبق 

 والية :ملا طةقنال يف هل الحق؟ هذا ما سنتعرض

 ال التعلم :من النساء في الجزائر في مج فئات خاصة ةوضعي - 2

 نخصص لهن هذا الجزء من البحث هي اثنتين، والمتمثلة في:ف سو ي نساء اللواتإن الفئات من ال 
  ةييفالمرأة الر، 
  من عائلة فقيرة.المرأة المنحدرة 

لها مادة بكاملها وهي  تصصرا بها، إذ خكبي مامااهت 1979ة فاقيت اتقد أبدف ة،فيريلاة مرألاا عن مأ
 .14المادة 

تفاقية على حرف )د( من هذه الا 2فقرة  14 دةماالأي حق النساء في التعلم، نصت النا هذا ففي مج
ق لمناطفي ارأة المد ض ع التدابير المناسبة للقضاء على التمييزيمج طرافلأا ضرورة أن : " تتخذ الدول

جميع أنواع ول على صح... ال اوي مع الرجال ... وبوجه خاصستالساس أ لىل لها، عفكت كيل يةفيلر ا
 ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفية ." يف التدريب والتعليم المدرسي وغير المدرسي، بما

 يفث انلإاو لذكور ا ينب اةاو مسالعلى ضرورة تحقيق  يةيعشر غم حرص النصوص التوفي الجزائر، ور  
خلية التي تحرم فيها الإناث من ض المناطق الداعك باالإشارة إليه آنفا، إلا أن هن انل سبق امك التعلم، لاجم

2ي، ويصل فيها تراجع نسب تمدرس البنات إلىساسالتمتع بهذا الحق الأ
% 40. 

 نذيلار و كلذاد يمثل عد ، إذفاضاانخ ائر النسب الأكثرجز الي نوب والريف فوتسجل مناطق الج
 قريبة من أماكن إقامتهن.الوسط الريفي تقريبا ضعف عدد الإناث، رغم بناء مدارس  يفس مدار لاى هبون إلذي

                                                 
1
   : اهدر و أي تلا بسلناى ل بالاستناد علالجدو ذا هوضع تم  

- Nouria Ben Ghabrit - REMAOUN, actes de l’atelier femmes et développement, op. cit, p 22. - ةلتربيا لو ؤ ستصريحات م 
  لى مستوى نيابة مديرية  الإحصائيات لجريدة الوطن، أنظر:ع

- Rif Nahla, égalité des chances, dites vous ? El Watan, n° 2503, lundi 8 mars 1999, p 11.  
2
 .59 - 61حة عقاب، المرجع السابق و فتيجب ية بر ناد 
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س البنات في الريف، حسب بعض المحللين، إما إلى ثقل العادات ر دماض نسبة تبب انخفسويرجع 
 دبعإلى  وأ لمراهقة،ا نسن م نتبلا بتر ا تقدمعنا وصخصه " رجالولد " لخا" و  يتلبالتي توجه البنت " ل

 جدول الأتي:ك اللح ذضكما يو  1المدارس عن محل إقامتهن

 – 4دول رقم الج -
 س البنات في الريف الجزائرير دماض نسبة تنخفعلاقة بعد المدارس با

 البعد البنات الأولاد

 كلم 1 84 % 96 %
 كلم  5- 1 58 % 90 %
 كلم 5أكثر من  25 % 66 %

 فةالبنات هن اللواتي يكن أكثر تضررا حين تكون المدارس على مسا أنب ل،لجدو هذا ا نمتخلص سي
 اكن إقامتهن وذلك راجع لعدة أسباب منها انعدام وسائل النقل المدرسي أو المطاعم المدرسية.أم نع عيدةب

ية حيث يتلقى فيها البنات تعليمهن ر ئزاالج ةييفاطق الر نملاض عبى لإة ر شار بنا الإوفي الأخير، تجد 
2في بيوتهن، كما هو الحال في مدينة غرداية

.. 

المتمثلة في المرأة المنحدرة من عائلة فقيرة، فلقد شوهدت في الجزائر ساء و نلاثانية من أما عن الفئة ال 
ارس لما تكون دمالاق بحتلر من الاو كذلا نو د ثانلإا حرمان هيو  ه،فسن نالآومؤسفة في  بةريغ ظاهرة

 ، لأنهمرو كخيرة أن توظف نقودها في تربية الذإذ تفضل هذه الأ، 3العائلة عاجزة على تلبية حاجيتها المادية
 رامجالب بلية لاستيعابقار كثذلك تعتبرهم أ نم أكثرو  ،يةلو ؤ هم الذين سيتحملون في المستقبل عبء المس

 .عليميةالت

من الإناث في فهم  ةقدر  لذكور والإناث أو اعتبار الذكور أكثرا يننة بر امقإقامة  ويعتبر من الخطأ
و الدهنية بين ذكرين أو أنثيين فيما بينهما، لفكرية أا تأو استيعاب الدروس التربوية، إذ قد تختلف القدرا

 .4وتتشابه بين ذكر وأنثى

الذكور  عدد ل منأق داتمطرو لاو السنة أ تار كر ملا تابنلا ن عددبأت بتأثد ات قكما أن المعطي
من عجز ث نضروري ألا يكون البنات هن دائما اللواتي يدفع، لذا فإنه من ال5المكررين السنة أو المطرودين

 يمعللتا عللج، الحالات ذهه فية على تغطية مصاريف تعليم أولادها، كما أنه من واجب الدول التدخل العائل
 بجعل التعليم مجانيا. يأ طفاللأا يف تعلمر اصمل بفوللتك ياإجبار 

                                                 
1
 .59 - 61 بقساعقاب، المرجع ال ةحتيو ف رجببية ادن 

2
 Aslaoui L. op. cit. p 14. 

 Le rapport de la commission femme et famille, actes de l’atelier femmes et développement, op. cit. p  :ذلكفي  أنظر  3

333 
4
وطني حول المرأة، المرجع ى الملتقلات ايالعامة، السياسية والثقافية، فعالياة الحفي  اسي لونيس، مشاركة النساء في المهن الذكوريةأنظر الأستاذ: أوق  

 .84ص السابق. 
5
 Khadidja Ladjel, femmes et développement dans actes de l’atelier femme et développement, op. cit. p 12. 



 37 

ا؟ يهذين العنصرين، أي هل يعتبر تعليم النساء في الجزائر إلزاميا ومجانلئر الجز فما مدى تحقيق ا
 ض له في النقطة الموالية :هذا ما سنتعر 

 : رسمدمختلف درجات الت اء فيسنلعية اضو - 3

الثانوي ، 1تدائي، المتوسطبالاتوى سمالمدرس في أي منظومة تربوية كانت في تنحصر درجات الت 
 لي. والعا
ها خرى، ارتأينا تقسيم دراستنا في شكل نقطتين، نتعرض في أوللأا عم ةنار قمالبة كل درجة يوصخصل ظراون

كنقطة ثانية لكل من التعليم الثانوي والعالي )نظرا لاشتراكهما في و  ،إلى التعليم الابتدائي للنساء
 ا على النحو الآتي:هذو  (،الخصوصيات

   : ئرزالجا فيء ساتدائي للنأ ـ التعليم الاب

دول الأطراف ة حرف )أ( من اتفاقية اليونسكو سالفة الذكر، على ضرورة "التزام العبراة اللمادتنص ا 
ي ائتدبن المساواة في الحظوظ والمعاملة في مجال التعلم، وجعل التعليم الاضما أجل م منلز ي ابالقيام بكل م
 .2إجباريا وملزما"

لتكفل بمصاريف التلاميذ سواء كانوا اب مزاتللاا ولدالعلى عاتق  عيقأنه ب دةلمايستخلص من هذه ا
ربوية بدفع مبالغ مالية. ومن جهة أخرى، تلاسجيلهم في المؤسسات إناث أو ذكورا، أي أن لا يقترن قبول ت
 ئةالف أوم نسهإلزاميا لكافة أفراد المجتمع بغض النظر عن جا يمعلتجعل هذه المادة من التعليم الابتدائي ت

 .هايلإ نو تملتي ينا

ادة الخامسة من لجزائرية، نجدها محترمة لهذا المبدأ إذ تنص الماية علنصوص التشريع إلى او وبالرج 
ية السنة هان لىن السنة السادسة من العمر إلجميع الأطفال م إجباريعلى أن " التعليم   35- 76قم ر  رالأم

ات والمؤسسات المدرسية مهما في جميع المستوي يانمجم ليلتعاة: "بعلساالسادسة عشرة"، وتضييف المادة ا
 كان نوعها".

دون إقامة أي  3توري الأخيريل الدسعدمن الت 53المادة  كيز على هذين العنصرينولقد أعادت التر 
 ييز بين الذكور والإناث في هذا المجال.تم

ا ذه الفونخي  تهامالأ ىحت أوخوة الأو  باءالأن د مإلى أرض الواقع، نجد بأن العديالعودة وب كنول 
ير الإحصائيات شت ما تعلمنه، إذانون فيمنعون بناتهم من مزاولة الدراسة، لا بقائهن في البيت والاكتفاء بالق

 .4سجلات في الطور الابتدائيفقط من البنات م 46,5 %بأن 

                                                 
1
 م المتوسط مع الثانوي.يدمج التعلي ما عادة  

2
  اعية والثقافية، النص على نفس المبدأ.متجالدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية الاحرف )أ( من العهد  2فقرة  13ة دلمااأعادت  

3
 . 1989ر تو من دس 50و المادة  1976من دستور  66ة ادلمت إلى هذا المبدأ القد كانت قد أشار  

4
 ONS, 1996, op, cit.p.3. 



 38 

ي و ناثال مليعتال أيرجات الأخرى، دلا ا عنذافملك في الدرجة الأولى من التعليم، كذ مرلأا إذ كان 
 والعالي ؟

 نوي و العالي للنساء في الجزائر:ب ـ التعليم الثا

الدول الأطراف " على تعميم وتسهيل  ،وك)ب( و)ج( من اتفاقية اليونس عة حرفتحث المادة الراب 
 العهد ( منجحرف )ب( و) 2فقرة  13وتضيف المادة ز" ييتمالالتحاق بالتعليم الثانوي والعالي، دون أي 

لخاص بالحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية على ضرورة " جعل التعليم الثانوي في أشكاله ا يلدو لا
وي الفني والمهني متاحا وميسورا للجميع بكل الوسائل المناسبة وعلى وجه ناثختلفة بما في ذلك التعليم الالم

عالي كذلك ميسورا للجميع على أساس وجعل التعليم ال 1جيدر لتباا نيجام جعل التعليم يقطر ن الخصوص ع
 لتدريج."اا بيالكفاءة وجعله مجان

يجب أن يتضمنا بعض الشروط  ،يليم الثانوي و العالالمادتين، بأن التع يستخلص من هاتين
 والمتمثلة في:

 عميلجا متاحين و ميسورين لتسهيلهما و جعلهم، 
 ءةافكالى أساس عل ينئمقاا ونيك نأ. 

لثانوي والعالي، وجعلهما ايم لالأول والمتمثل في ضرورة تسهيل الالتحاق بالتع ففيما يخص الشرط 
ل وتوضيح اتفاقية التي جاءت لإكما 1979اتفاقية  نم نصت المادة العاشرةمتاحين وميسورين للجميع، فقد 

وهيئات التدريس تتمتع  تانحاتمالافس نو  ةسيالدرا هجنالما فس" ن اءسلنل لةاعلى ضرورة الكف، 2اليونسكو
 بمؤهلات من نفس المستوى ومبان ومعّدات مدرسية من نفس النوعية".

تمييزا بين الذكور والإناث فيما يخص هذه النقطة  مي، نجدها لا تقلقوانين الجزائريةإلى ا وعبالرجو  
 ت.ناحامتلاا فستخضعهما لنو  يسدر لتا تاوهيئ ةياسنفس المناهج الدر  ويسالتبالذات، كونها تضمن لهما وبا

 من العهد الدولي 13ءة، فإنه من الضروري، حسب المادة الكفاثاني، أي شرط أما عن الشرط ال 
تماعية والثقافية، أن لا يكون التلاميذ عرضة لأي تمييز عند التحاقهم جلاالاقتصادية ا الخاص بالحقوق

 م الفكرية.هتار قدب بطتر لماك سي، ماعدا ذلدر لما هميهجتو  دو عنأ ي،الثانوي أو العالم ليتعبال

ية دولة إمكانلاتكفل : "يلي على ما  35- 76تنص المادة السادسة من الأمر رقم وفي هذا المجال  
حاجات المجتمع من جهة هة ووسائل و ج من القدرات الذاتيةالالتحاق بالتعليم الثانوي بدون أي تحديد سوى 

لمهني، هي تكييف النشاط او ي مدرسلايه جو تلا ةمهمإن : "مرمن نفس الأ 61 دةماالف أخرى، " كما تضي
 التربوي وفقا للقدرات الفردية للتلاميذ".

الدراسي  هينونية الجزائرية تقر بأن تكون الكفاءة هي الأساس عند التوجالنصوص القاا كانت ذلكن وا   
 ؟قعواالض أر ى علللتلاميذ، فهل تجد هذه القاعدة تطبيقا 

                                                 
1
 سالف الذكر. 76 - 35من الأمر رقم  7ا بأن التعليم في الجزائر مجانيا في جميع المستويات، أنظر المادة رأين دق د كناقل 

2
 Nation Unies, la promotion de la femme, notes pour l’orateur, op, cit. p 44.  
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للواتي كن مسجلات إبان الاستقلال في الفروع التقنية، ا اتالبن ةنسب نأب تائيصاحلإا لقد أثبتت 
ه النسبة ، فقد تضاعفت هذ 1999- 98رطة، أي سنة الدراسية الفا، أما في السنة  25 %كانت تقدر بـ 

 يها مو إن ،يتمييز الجنسللة يجنتر مالأسطة، لكنها ليست في حقيقة سبة متو ن، وهي 1  50 %لتصل إلى 
 إلى فروع تعتبرها أكثر "نسوية". تناالب لو مي سكعت

ضعية النساء الأمّيات نساء اللواتي لم يسعفهن الحظ في الالتحاق بالمدارس؟ أي و ولكن ماذا عن ال 
 في الجزائر؟

ياتمّ وضعية النساء الأ - 4
2
 في الجزائر : 

رار لتك داعي ولا ،3نساء ن، هرايمل ىإل مدهدع ن الموجودين عبر العالم، والذي يصلإن ثلثي الأمّيي 
 .4عند التحدث عن دور التعليم في ترقية النساء والمجتمع بأكمله هيلإا نلوصت قد ناما ك

عامة، بل خصصته وجعلته مقترنا  ةفمن حقوق المرأة بصمحو الأمية حقا  1979 اتفاقية لم تجعل 
 ا.النقطة إطلاقه هذى إلض عر تتوق الإنسان الأخرى، فلم أما اتفاقيات حق، 5بحقوق المرأة الريفية لا غير

من لم، بات عتلاي ف حقلاب ةرأبارة عن استدراك أو علاج لعدم تمتع المعلحق ولما كان هذا ا
ية ئر زالجله ولو جزء صغير من التحليل، للحديث عن المجهودات التي تبذلها الدولة ا صيصالضروري التخ

 .الالمج اهذفي 

 انتكإذ  90 %أعلى نسبة أمية في العالم وهي  ، عام الاستقلال،1962عام كان للجزائر في  
الذين تمكنوا من  نييالأطفال الجزائر ن دا مليل جق ددإلا ع كناهن الاستعمارية إقصائية، فلم يك المدرسة

زء كبيرا من ميزانيتها لمحو جو ا داتهو همجتكرس ن أ ة،ذه الدولة الفتيفكان إذن على ه، 6الدخول إلى المدارس
 الأمية. 

 ن،تقبال الأميياسا فههد، طنلو قيق هذا الغرض، عدة مراكز عبر مختلف أنحاء اشأت لتحنولقد أ
 يات.ص النساء الأمّ و صخلا هجو  ىلوع

 ي.كر باة ئشعاة خاصة بمحو الأمية، وهي جمعية " اقرأ " التي تترأسها امرأة هي السيدكما أسست جمعية 

                                                 
1
 Allia K, la formation supérieure et l’emploi en, sciences technologiques, journée d’étude organisée par 

l’association algérienne AFCARE, op, cit. Mars 1999. 
2
  لقراءة.ا لاو  الذي لا يعرف الكتابة صخشال كذل يملأبانقصد  

3
 Black-Maggie, girls and Women, A. Unicef, developement priority, New York, 1994, p 23, cité par : les Nations 

Unies, promotion de la femme, notes pour l’orateur, op. cit. p 43. 
4
ذا النساء المج هذا ل فييقو     لة وخمولا."اهج رجاللاع ي أمية رضف أننشال، الشاعر أحمد شوقي : " وا 

5
جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لتكفل لها  فاطر لأا لو لدا ذتخحرف )د( : " ... ت 2فقرة  14 ةدامص النت 

 ة "الوظيفية ميلأصول على جميع أنواع التدريب والتعليم ... بما في ذلك ما يتصل منه بمحو احلا...

6
 .57السابق، ص  حة عقاب، المرجع، فتيبجر دية بان  
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 51,6 %المجهودات، تم تقليص نسبة الأميين في الجزائر، إذ أصبحت تقدر بـ  لكل هذه ونتيجة
 . 1اءسا نهربع

المستوى التعليمي  نع يعطينا فكرةصة هذا المطلب إذ لاخ لدو جلا اذه نكو لنا أن يخير، فضوفي الأ 
 سنة. 16لكل فئة من الشعب الذين يتجاوز عمرهم 

5 مرقجدول لا -
2 - 

 سنة 16المستوى التعليمي لكل فئة من الشعب الذين يتجاوز عمرهم 
الممحاة  يمبدون تعل المجموع

 أميتهم
المستوى 

 ئيالابتدا
  يالعال الثانوي المتوسط

 الرجال %5,82 %21,03 4,35%2 %21,32 %5,82 21,65 % 922
 النساء %3,53 %16,58 %16,34 %17,59 %2,94 %45,02 922

 ركو ز بين الذييتمأي  ميي تقلا القوانين الجزائرية ءة هذا الجدول بأنه رغم كونيتضح لنا بعد قرا 
 ىعلو  جزائريلقي المعرفة فإنه يبقى هناك بعض العراقيل التي تمنع فئات كثيرة من المجتمع الت يفاث نوالإ
 مدارس.لا ىلإ باذهلان النساء، م صو لخصه اوج

 : الثـانيالمـطلب 

 ة في الحصول على عمـلالمساوا

 هذه الطاقة لغالطاقة البشرية لأي مجتمع كان، لذا فإنه من غير المعقول ألا تست يمثل النساء نصف 
 . 3تلاجار في شتى المو طتلوا ونمللن هولالدفع بد يفة ساهمملل

لمتحدة الأمريكية ففي الولايات ا، 4الاقتصادية العالمية، كانت المرأة أول ضحية ل الأزمةلكن خلا
 يأشغلهن من اعتبروا في أمّس الحاجة إليه ليوضع في مناصب  5مثلا، حظر النساء المتزوجات من العمل

 .الالرج

، على عام تأسيسها ، أي1919ومند ة ليدو الظاهرة التمييزية، عملت منظمة العمل اله هذة بار محول 
تحقيق المساواة بين النساء والرجال ، تحث على ضرورة 1وضع مجموعة من الاتفاقيات الدولية والتوصيات

  .3ةملعاملا يفة ااو ضمن لهن المسي ياونانق ار طا، موفرة لهن إ2في مجال العمل

                                                 
1
 ك : لذ ظر فينأ 37,8 %بـ  1995 الجزائر في سنة يفت اميلأا ةبت نسدر ق  

Nations Unies, les femmes dans le monde, des chiffres et des idées, op. cit, Tableau N° 7, p 105 
2
 ONS, op. cit., Tab. n° 3. 

.94ونيس، المرجع السابق، ص الأستاذ أوقاسي ل .
3
  

 .(1929 - 1931):  الاقتصادية العالمية لأزمةا تسنوا يأ4

5
 .15ص  ق،بلسامرجع الا ط،وسلأا رقلشا دةقوق المرأة، جريلأول تشريع عن ح 150الذكرى الـ  
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قدمة أو حتى تمت نذلك نسبة النساء العاملات في مختلف دول العالم، سواء كايجة لنتت فعفارت 
نساء في لا تمتع ىدم عية النساء تجاه العمل في الجزائر أي وبعبارة أوضح، ما، لكن ماذا عن وض4نامية

 عمل؟لاي حق فلاب ئريةاز جإطار القوانين ال

نخصص أولهما للبحث عن المقصود بالحق  ن،نياثل فرعين لاخ نم لاسؤ لاذا ه سوف نجيب على 
نين الجزائرية أما في ثانيهما، فسوف نتعرض إلى الحماية الخاصة التي يجب أن في العمل وتطبيقاته في القوا

 :اتوفر للنساء العاملات ومدى تحقيق التشريعات الوطنية له
 الجزائرية، ينانقو يقاته في البطتو ل معال يف ءساود بحق النقصملل : او الأع ر لفاـ  

 .5لعاملات حماية خاصةااء ستوفير التشريعات الجزائرية للنـ  الفرع الثاني : 

 الأول :الفـرع 

 ةيرئزاجالين بيقاته في القوانوتط د بحق النسـاء في العملالمقصو

ف، بأنهما: يظو تلاالعمل و ، 6ن اتفاقية عدم التمييز في مجال العمل والتوظيفم ىلو لأا ةدامتعرّف ال 
 ف وفي ظروف العمل"."يشملان الحق في التكوين المهني وفي الحصول على العمل ومختلف الوظائ

في  هشخص مهما كان جنس لكق هو ح ،مللمادة بأن المقصود بالحق في العيستخلص من هذه ا
ين مهني وذلك في كو وتر صب شغل وفي التمتع بكل الفوائد التي تنجر عنه، من أجعلى من لو صحلا

 ظروف مماثلة.

على عمل، حقهن في تلقي  لو صحال يف ءانسلا نا حول هذه النقاط الثلاث أي حقلذا ستدور دراست
يلعبه العمل  يذور الدلا ىنعرج قبل التطرق إليها عل، لكن لا بأس أن أجر مماثل وحقهن في التكوين المهني

 النساء وفي منحهن مكانة في المجتمع، وكل ذلك كما يلي:ة صيشخفي تقوية 

 ساء :أهمية عمل الن - 1

مكانة معتبرة  نهانتمنح اهمة والأخرى اجتماعية وكلتاا ماديمهادإح ،انتياسسأ دتانلعمل النساء فائ 
 في إطار مجتمعاتهن.

                                                                                                                                                             
  .le code international du travail ،ين الدولي للعملنقتف بالر عي تشكل ما 1

2
 Krichna, A.P. , op. cit. pp. 1176 - 1177. 

3
 Bureau international du travail, la stratégie intégrée de l’OIT pour l’intérêt des femmes qui travaillent, Travail le 

magazine de l’OIT, N° 12, mai/juin 1995, p 9. 
4
Youyun zhang , une place chèrement acquise dans le monde du travail, les femmes elle ont l’empois à quand 

l’égalité, dans travail le magazine de l’OIT, op. cit. p 4. 
5
رع الثاني من هذا المطلب، نظرا للأهمية التي تكتسيها، إذ لا لفلعمل، في اا ءاثنأ اءسنلل نحتي يجب أن تمالة اصلخا يةماث عن الحلقد فضلنا التحد  
لا قلّلناض هادمج نكيم  من شأنها. من أية نقطة أخرى، وا 

6
 1969ماي  22قت عليها الجزائر في صاد التي، و 1958جوان  25ولية في دلا ملعلا ةملمنظ مالعا رتملمؤ ا لبق منة ناتب، الم111 مقر اقية فتا 

 .69 - 31 قمبموجب الأمر ر 
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ي تحقيق استقلاليتها ف أةمر دة المادية للعمل، فهي تتجسد في كونه يساعد الففيما يخص الفائ
للمرأة، دية قتصاالا حقق الاستقلاليةص : " تتي تنالت 1من إعلان بكين 26الاقتصادية على حد نص الفقرة 

ية للمرأة هي الكفيلة دصاتالاق بأن الاستقلالية 1979قية اتفامن  13دة امالفي العمل"، وتضيف بالحق 
 .2بتحقيق المساواة بين النساء والرجال

ى نص إل، يةونانلقا شارة و نحن بصدر التحدث عن حق النساء في التمتع بالأهليةولقد سبق لنا الإ
لنساء ، الذي يجعل من ا3ياعجتملاا نالمتعلق بالضما  11- 83ائري رقم من القانون الجز  87المادة 

كن أن نستدل به يمل ثاة أطفال قصر تحت الرعاية وهو لا خير مباثمب لتي ليس لهن مدخو الو لالعاطلات ا
 ة.اديمال ةلإبراز أهمية عمل النساء في منحهن الاستقلالي

ها ب امات قسادر إذ أثبتت  الاقتصادي للمجتمع ككل يقر لا يفء اسلنال يساهم عمأخرى،  ةومن جه
ي سوق العمل قد ساعد العديد من الأسر على مقاومة الفقر الذي فء االمكتب الدولي للعمل بأن دخول النس

 .4يجة الأزمة الاقتصادية العالميةنتد وج

ن هتماكر  ىعل ظفاحللان " الأجر " بمثابة ضم5تبر بعض العاملات الجزائرياتلك، تعذ نبعد مأو 
 دّ أيديهن.م لىجة إاحي حن فكونهن لم يصب

ن عمل، فهي تتمثل في منح النساء فرصة المساعدة في مصاريف بيوتهلل ةالاجتماعيائدة فلاا عن مأ 
 7نلهفاأطة بيتر أو  نجهاو ز أ رياتخاك ،6ات الخطيرةر ار ض القعب ذء الذي يمكنهن من المشاركة في اتخاشيال

سم طب العمل ق اهجر ، وفي هذا المجال بيّن سبر للآراء أل الذي يردن إنجابهافطالأ ددد عديحت أو حتى في
 لات، لا يتجاوز عدد أطفالهن أثنين.من النساء العام 72 %بأن ، 8بسطيف

 وقحقلوائ ادلمبابة تعلقملا سبب حرص منظمة العمل الدولية من خلال التوصية من هنا يتضح لنا
9 جوان 18ة في خر ؤ م، الملعلا لجالأساسية في ما

مة قد نظلما ول الأعضاء في هذهاعتبار الد على 1998
 .لأعادت الالتزام باحترام مبدأ عدم التمييز في هذا المجا

 النقطة الموالية والتي تعتبر لب موضوعنا وهي: ننتقل الآن إلى  

                                                 
1
 Nations Unies, rapport de la quatrième conférence mondiale sur les femmes, Beijing, Chine, 4-15 septembre 1995, 

p7. 
2
 Nations Unies, discrimination à l’égard des femmes, la convention et le comité, op. cit. p 27. 

3
 حث.بلاهذا  نم 1ة حفصظر النأ 

4
 You yun Zhang, op. cit., p 5. 

5
 Hallouma Cherif, Ambivalence de l’ouvrier vis - à - vis du travail, dans actes de l’atelier femmes et 

développement, op. cit. p 225.  
6
 Ibidem,  

7
ى الوطني حول المرأة، ، فعاليات الملتق1995إلى  1960 نمزائر جلا سوق العمل فيي ف اءنسالر هو وضعية النسوية و ظلاميزات بلهواري ج .  

 .69، ص ، المرجع السابق 1998الجزائر 
8
 Publié dans le bulletin collectif : femme de Setif, reporté par l’APS, cité par N. Saadi, op. cit. p 103. 

9
 http : // www. ilo. org : ر، أنظتبتر من شبكة الأنة صيتو اله هذص ن لقد تمّ استخراج 
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 :  ملع على لصوحال يفء حق النسا - 2

ء ساإلى ضرورة منح الن 1لأطرافمهما جدا في لفت انتباه الدول ا اية دور ولدلا لعماللقد لعبت منظمة  
الحق في العمل، كما سعت في العديد من المناسبات لحثها على  منحهن نفس الفرص التى يتمتع بها الرجال 

تزام لالا" بافطر ، تطالب الدول الأ111رقم  ةياقلاتفا منفي الحصول على العمل، إذ نجد المادة الثانية 
مجال العمل والتوظيف، هدفها  فية ملساواة في الحظوظ والمعاتطبيق سياسة وطنية مناسبة لترقية المب

 القضاء على كل تمييز في هذا المجال".

مل، حقا لعق في الحالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، " اقية اتفامن  11ادة ملاوتجعل 
 .2غير قابل للتصرف"

لة الديموقراطية دو ، سالا مؤخرا ففي فرنالنساء على الصعيد الدولي بالحق في العمل إتع مولكن، لم تت
اط طل اشتر ب، ولم ي1965 نةجهن إلا في سأزواقبل من إذن  لم يسمح للنساء المتزوجات بالعمل بدون تقديم

أفريل  8، المؤرخ في 16ون رقم انلقجب امو ب عد إحدى عشرة سنة، أيب يا إلاانهذا النوع من الرخص في إسب
1976

3. 

من  59مادة للا فقحق النساء في العمل مضمون ودون أي شرط أو قيد و  فإن لجزائر،اأما في  
55مادته  ر فييخري الأو تدسياغتها التعديل الاد صي أعالت 1976دستور 

المواطنين  لكلأن: "ضي بي تقالت 4
 في العمل ."الحق 

ل من في ك 590-99 ن رقمو انقى هذا الحق في مختلف قوانين العمل، بدءا من العلص نلا تمّ كما 
 ةينالمه تادر شهادات والقالب طةتبمر ة املتوظيف إلى اعتبارات عاع " ضخت يالت 55السادسة والمادة  المادة
العمل من  المنظم لعلاقات،  690– 11ال "، مهما كان جنسهم، وأعيد التركيز عليه في القانون رقم مللع

 خلال مادته السادسة.

الجزائرية هي ن نيوافي مجال الحصول على العمل في القتحمي النساء من التمييز إن المواد التي  
كون المشرع الجزائري لم يتوقف عند تحريم إقامة  وه ا،يتهن أهمم يدشيء الذي يز الن لكو  ة،ير غز كما رأينا 

بات جنائية لمن و عق هذا المجال، بل ذهب إلى أبعد من ذلك، كونه قد قرر في لاجر الالتمييز بين النساء و 

                                                 
1
في ذلك :  ظرية، أنولية لمنظمة العمل الددول اقيةاتف 40ن ، إلى أكثر م1962أكتوبر  19ريخ بتا ا أيى لإستقلالهالأولهور الش منذ ئرلجزامت اانض  

 .17، ص 1995/94السنوي  رريقالمرصد الوطني لحقوق الإنسان، الت

2
من  15ية والتفافية، والمادة عتماجتصادية و الاقالاق قو لحباص ادة السادسة من العهد الدولي الخالما منق في العمل، كل تنص كذلك على الح 

 ريقي لحقوق الإنسان والشعوب.الميثاق الإف
3
 Krislna  A.  P. , op. cit. pp 1159 - 1196. 

4
 .1989 رو تالدس نم 52مادة لا ابلهاقت 

5
 ل.نون الأساسي للعاملقاا ضمنلمت، وا1978ت و أ 5ي فمؤرخ لا 

6
 لعمل.ات قالالع ظموالمن 1980ل ريأف 21ي فمؤرخ لا  
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1من القانون رقم  92و 89قاعدة وذلك وفقا للمادة يخالف هذه ال
 قوبات بينتتأرجح هذه الع، و  06- 82

 يوم. 15يوم إلى حبس من لدج، وا 4000إلى  جد 1000من  اليةملارامة غلا

ذلك إلى  ضل فيفال رجعيو  يزية،يمت ين الجزائرية في هذا المجال عادلة غيرانلقو ر اباعتاويمكن 
لكن ، 2سلحة مشاركة المرأة بمختلف أعمال التمريضلما رةة ببلادنا إذ سجلت الثو لتاريخية الخاصالظروف ا

في ن رضخين ونهك ساؤنان شهصادم هذا الحق القانوني مع الواقع الاجتماعي الذي يعيتن يمن المؤسف أ
 .3العديد من الحالات إلى التقاليد الرجعية لمجتمعنا

ضروري أن يرفق به وهو الن م ف، لذا هناك حق أخرلحق في العمل لوحده غير كاساء انلامنح  نإ 
 ة :ليوالما طةنقالأن يتلقى أجرا مقابل العمل الذي يقومن به، هذا ما سنسلط عليه الضوء في 

 ل :اثتلقي أجر مم يت فملااعلساء انحق ال - 3

، فإن عدد   1985- 1975 منظمة الأمم المتحدة بمناسبة عشرية النساء حسب تقرير أنجزته 
ثي العدد الإجمالي لساعات العمل، إلا أنهن لا ثليمثل  ملات التي تقضينها هؤلاء الأخيرات في العلساعا

 .4لخيدالما شرع لالك إذل بيتلقين مقا

، المتعلقة 100اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  ءتجاة هرة التمييزياالظ هذاربة هحمل ومن أج
 6الثانيةمن خلال مادتها  5النسوية والرجالية، لتحث الدول الأطرافاواة في الأجور بين اليد العاملة بالمس

 الية."جوالر  ةيالنسو  ةملين اليد العاب ورجالأي ف اةساو مال الكفيلة بتحقيق تاجراءلإا ذاعلى "اتخ

تحسين أجور " :7تاء العاملاالنسالح ا لصالعمل الدولية من بين إستراتيجياتهمة نظم عتكما وض
 بةنسب فضةخمن اتها مع الأجور التي يتلقاها الرجال إذ نجدها في بعض الدولاو هدف مسب "اء العاملاتالنس

يه الحال في سويسرا واليابان أو حتى في علو ه الرجال كمامقارنة مع أجور  40 %أو حتى  30 %ز او تجت
 .8بعض القطاعات بفرنسا

كونها تخضع الأجور  لجامال هذا في ة، نجدها لا تقييم أي تمييزريائجز الن نيواقى اللإ لرجوعابو  
 ،1976من دستور  59زم التساوي في الأجر " وذلك بدءا من المادة لستيللمبدأ القائل : " التساوي في العمل 

من  84 ةدماالا ير أخ، و   06- 82من القانون رقم  8 ةوالماد  12- 78من القانون رقم  104و 7بالمادة  رارو م
 .9ركذال نيسالف،   11- 90القانون رقم 

                                                 
1
 .ات العمل الفرديةلاق، الذي ينظم ع1982راير بف 27المؤرخ في  

2
 .51 - 52فتيحة عقاب، المرجع السابق ص و  ة برجبأنظر : نادي 

3
 Voir Khadidja Ladjel, op. cit. p 214. 

4
 Triki S. Travail invisible des femmes, valeur d’usage ou valeur d’échange, dans colloque de Tunis, op. cit. p 224. 

5
 .1962توبر كأ 19 فية قيفاهذه الات ئر إلىاز جمت الضنا  

6
 .،1979 ةتفاقيا نف )د( مر ح 1رة قف 11مادة لاو ية تصادية الاجتماعية والثقافققوق الالحالدولي الخاص بالعهد ا نف)أ( مر ح 7دة لماا ابلهاقت  

7
 Bureau international du travail, travail le magazine de l’OIT, op. cit. p 9. 

8
 Mme. F. Kerkeb, le travail aspects réglementaires et législatifs, journée d’étude organisée par AFCARE, op. cit. 

 وري الأخير.و التعديل الدست 1989كل من دستور  يف قحلى هذا الإ ارلم يش  9
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النساء أجورا منخفضة عن الأجور  نحمن خالف المستخدم هذه القواعد القانونية و ا حدث أذولكن إ
لعمالية اات بالأخيرات إلا الالتجاء إلى النقافما على هؤلاء ، 1س العملنف،  اءالتي يمنحها للرجال بمناسبة أد

 .2حقوقهنن ع هنل فعدات لكي

مقررة في المادة إلى العقوبات ال  12- 78من القانون رقم  115ة داالمدم حسب خستملا  ويخضع
دج  6000إلى  600 منة املحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغر لة في اثوالمتم  3اتالعقوب نمن قانو  228

 ين العقوبتين.أو بإحدى هات

ي الحق ف هوو  عملجال الم فيحق آخر يجب أن يضمن للنساء مثلهن مثل الرجال ننتقل الآن إلى  
 التكوين المهني.

 وين مهني متساو:حق النساء في تك - 4

العمل ي ف حقالعنوان حق النساء في تلقي تكوين مهني بوصفه مرتبط بال حت هذات سسوف ندر  
 الرجال.ل مثن لهمث، توحقهن في أن يكون هذا التكوين ملما بكل الاختصاصات والمجالا

ن اتفاقيات حقوق الإنسان كاتفاقية منظمة العمل ة، العديد مسساحلة االنقط هذارت إلى هشولقد أ
الأولى إذ تنص المادة ، 4لتوجيه والتكوين المهني في كشف القدرات البشريةالمتعلقة بدور ا 142الدولية رقم 

ل شجيع كت على لدولا اتضعه يتلا  ن المهنيويتكالو  يهوجلتأن تساعد برامج امنها على : " ضرورة  5فقرة 
تمع ككل "، كما جلماة وذلك لمصلحتهم ولمصلحة يلمهنا مدراتهق يرم المساواة في تطو الأشخاص وعلى قد

 .1979ة فاقيتاج( من حرف ) 1فقرة  11أشارت إلى هذا الحق المادة 

حكرا على الرجال دون النساء بل أصبح  يمهنلمادتين لا يمكن اعتبار التكوين افنتيجة لهتين ال
حرف )د(  82لى حد قول الفقرة عشغل  بصد منااجإيتى لتوسيع فرص رفهن أو حعام يرطو دهن لتة بييلوس
من المستحيل اعتبار بعض ح صبأ عمل المؤتمر الدولي الرابع حول النساء وأبعد من ذلك، برنامج من

 .5المجالات من اختصاص الرجال فحسب

لمجالات من ا عضب علتجد لينجد في بعض الدول ممارسات أو تقا نف ألمؤسان ولكن م
 بالعلوم التقنية. قةعلاماله  كلعلام الآلي أو الإ ونيك،ر تككالإل 6مصاصهتخا

ي تمييز بل على العكس تشجع العمال، أ مفإن القوانين المنظمة لهذا المجال لا تقيي ا في الجزائر،مأ
ر سالف الذك  12- 78 مقر  ائريمن القانون الجز  177هم، إذ تنص المادة رفعام سهم في تطويرنمهما كان ج

 قي تكوين يمنحه معرفة أساسية تساعده في التحكم في عمله. "عامل الحق في تل لكل:" بأنه

                                                 
1
 تعلق الأمر بأعمال مختلفة ومتفاوتة الأهمية." ذاإ ل،بين الأجور المقدمة للعما" أن يقع التمييز  100ة رقم فاقيالاتمن  3تسمح المادة  

2
 .80 بق، صساالع رجلما س،لونيقاسي و أ ستاذلأا  

3
 ها لنفس العقوبات المقررة لجنحة شهادة الزور.ضعة و أخنحييز في مجال الأجور بمثابة جمالت ير ئزاجالع شر لمبر ااعت 

4
  83 - 519.الرئاسي رقم ، بموجب المرسوم 1983سبتمبر  3ية في قفاتئر على هذه الالقد صادقت الجزا 

5
 Nations Unies, la promotion de la femme, op, cit., p 5. 

6
 Youyuy Zhang, op. cit., p 7. 
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ت في التكوين المهني تقدر فإن نسبة البنا، 1دمها المركز الوطني للإحصائياتائيات قصحإ بسحو 
في الجزائر حكرا على ت جالالما عضب اكهنقى أنه بكن يل، و 28,8%فهي أما في التمهين  50,3%ـب
نما لميول هذه الأخيرات إلى التكوينيوانقوهذا ليس نتيجة لل ناثلإا ر دونو كلذا الإدارة  تي مجالاف ن وا 

جيهها، إذ المهم في الأمر هو و ت وكن التحكم فيها أوهي رغبات لا يم، 2والتسيير، الخياطة، الحرف التقليدية
 زية.يميت يرغ لةادع أن تكون القوانين

خرى وهي جذ حساسة والمتمثلة في الحماية الخاصة التي أقطة ن ىإل رضعتن نيبقى لنا الآن أ 
 ائرية للنساء العاملات.جز نين الواتمنحها الق

 الثـاني :الفــرع 

 ملات حماية خاصةاعال اءللنس يةيعات الجزائرالتشر رتوفي

 لبها تطانايات حقوق الإنسان مهما كان موضوعها، وجدتفاقفي أية اتفاقية من ا إذا أمعنّا النظر 
وضوع دراستنا وهو الحق بمة ايحماله هذالأطراف بتزويد النساء بحماية خاصة، كثيرا ما ترتبط  دوللكلها ا

 .3عمللاي ف

ق الح نساء" لل:سالف الذكر بأنه  12- 78من القانون رقم  12 ةداملا فيهذه الرغبة، ورد ا لنصياعوا
 "في العمل.  لحماية الخاصةافي 

ل جالر اء والعمال االنسنص على مثل هذه الحماية عبارة عن تمييز بين العمال اللبعض ا يعتبر دق
ة بهن كالولادة، عدم القدرة على نتيجة لظروف خاص 4نساءللح ااصلقرر  ايابه إيجكنييزا لتمالحقيقة ي ف هوو 

 ي :يلا العمل في الليل إلى غير ذلك من الأمور سنتعرض لها نقطة بنقطة كم

 الحوامل :ت حماية العاملا - 1

 تفاقيةا عت لهاضإذ و  سع من قبل منظمة العمل الدوليةم وات الحوامل باهتمالقد حظيت العاملا 
 .1919لأول من تأسيسها أي في سنة وذلك في العام ا 5هي اتفاقية حماية الأمومةو تها حمايصة بخا

                                                 
1
 ONS, 1996, op. cit., p 7. 

2
 Khadidja Ladjel ; op. cit., p 213. 

3
من العهد  10، المادة 111منظمة العمل الدولية رقم قية اتفامن  5، المادة 1919نوفمبر  28ية الأمومة، المبرمة في احملن اشنطو  أنظر اتفاقية  

 .حقوق الطفلقية اتفامن  24، وأخيرا المادة 1979قية اتفامن  14و 4 - 11والثقافية، و كل من المادة عية جتماالا الخاص بالحقوق الاقتصادية الدولي

4
ت يسقررة للنساء في مختلف اتفاقيات أو توصيات المؤتمر الدولي للعمل، للماصة اخالالحماية بأن : "  111 مقية رقاتفامن  5كما تنص المادة  
 مييز"، أنظر في هذا المجال:بت

Hatem Kotran ; les discriminations sexuelles dans l’emploi, dans colloque de Tunis, 1988, op. cit., p 188. 
5
ه الاتفاقية مرة ثانية عرض على ذه ةعجامر  ادة، وهناك مشروع إع103رقم  بموجب الاتفاقية 1952في  اجعتها، وأعيد مر 1919فمبر و ن 28أبرمت في  

  htpp : //www.ilo. org نت :، عن شبكة الإنتر 1999 انو ج 1 - 17خ بتاري أي 87ه تدور  يف للعمل يولالمؤتمر الد
 .1952على تعديل  ادق بعدصلم ت، و 1962أكتوبر  19في  1919ى اتفاقية لإ ائرلجز ا ضمتانو قد 
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جازة المدفوعة الأجر أو الحق في الإ"  في الحوامل تملاعاالتي يجب أن تتمتع بها الحماية لا لثمتوت
ى هاتين النقطتين أي الحق في تعرض إلنوسوف  1ع مناسبة من الضمان الاجتماعي"منافالإجازة المقرونة  ب

 ة كما يلي:ملأمو ا ىين علمألتالإجازة وا

 الحوامل في الإجازة :أ ـ حق العاملات 

أشهر مقسمة  3بطة بحملهن لمدة تر جازة مإ ذأخللنساء الحق في  2ذكرالة لفسا 103م تمنح اتفاقية رق 
 اظحف، وذلك من أجل ال4لهنحم   ضعو  عدب ابيع أخرىسوستة أ 3ةالأتي: ستة أسابيع قبل الولاد لنحواعلى 

 ة جنينهن.حو ص نهتلى صحع

 لكتبر كذيع نه لملأ مةلّ اعتبار النص على مثل هذا الحق غير ضروري كونه مس لصوابان ليس مو 
وامل في الولايات لحنساء االة عيول، وضنق ام كمثال على مقدونط سنوات الأخيرة فقفي بعض الدول إلا في ال

رس قانونا حين أصدر الكونج 1978عام  إلاة بو لمطلا تمانالى الضع ئى لم يتحصلنللاا يةيكمر لأا المتحدة
 .5يطالب أرباب العمل باعتبار الحمل والولادة أحوالا تشبه الإصابات المعطلة عن العمل وقتيا

لة طع ذأخلحوامل بحماية من نوع خاص كونهن لهن الحق في ات قد حظي العاملاف ر،ئأما في الجزا 
ن ذلك، نجدهن " مجبرات " على أسبوعا، وأبعد م 14وهي  103ة ياقفتاي فة دحددة الملممدة تفوق ال ةومأم

 11- 83من القانون رقم  29حد نص المادة 
 و خ الوضعريتال لأقل قبلعمل أسبوعا على اعلى التوقف عن ا 6

 11 يف رخؤ لما  27- 84مرسوم رقالم من 34ة ادلما هابرقابة صحية قبل وبعد الولادة كما نصت علي اميالق لىع
 .7يعماجتالاان المتعلق بالضم  11-  83م قالمعدل للقانون ر  8491فيفري 

أن يتعرضن إلى  وند هنملالمقررة لإجازة الأمومة، تعود النساء العاملات إلى ع ةوبعد نهاية المد
 .1979ة يحرف )أ( من اتفاق 2فقرة  11ابعة من اتفاقية الأمومة والمادة لر ا دةو عزل وفقا للماأخ يتوب

حكام لأيق ابطت فياتيكب المتعلق  302- 82من المرسوم رقم  36 دةا الحق الماذت على هنص دقلو 
يبلغ في هذه الفترة  يحر غيا و بدون أثر كل تس لا برالتشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية بنصها : " يعت

عتبار هذا الإجراء باطل دون تقرير اد نع توقفهذه المادة كونها ت على " أي فترة إجازة الأمومة إلا أنه يؤخذ
 كر.حرف )أ( سالفة الذ 2فقرة  11لمادة اك لذب تبالط قد نتكما كاه عقوبات على من قام ب

ية الأمومة، التغيب مرتين فقرة )د( من اتفاق 3ة دفي إطار الما ةجاز الإه هذة عد نهايبكما يحق للنساء 
من القانون رقم  46ة ادء الذي أعادت النص عليه الميلشا وها و صف ساعة لإرضاع طفلهدة نفي النهار لم

                                                 
1
 الخاص بالحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية. وليدمن العهد ال 2فقرة  10ة دامظر النأ 

2
 حماية الأمومة. ةياتفاق يأ 

3
 ية تثبت بأنه لم يبق لهن سوى ستة أسابيع لوضع حملهن.ادة طبتقديم شهب 

4
 )ب(.  أ( وحرف ) 3ة ادأنظر الم 

5
 .15وق المرأة، المرجع السابق، ص عن حق عير ول تشلأ 150 ـالذكرى ال 

6
 ة أمومة قبل وبعد الولادة.للنساء أخذ إجاز  78 - 12من القانون رقم  78ان الاجتماعي، كما تسمح المادة و المتعلق بالضم 83 يليةو ج 2المؤرخ في  

7
را، شهرين على وأخيالشهر الثالث؛ أثناء الشهر السادس؛ في الشهر الثامن؛ اية هن يب هذه المادة، القيام بفحوص طبية وذلك : فعلى الحاملات حس  
 ل.امالولادة، من هنا يظهر تخوف واهتمام المشرع الجزائري بصحة النساء الحو  عدب رثلأكا
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ة ستلامدفوعتين الأجر كل يوم ابتداء من يوم الولادة مدة الأشهر  عتيناسة إلى " دمالرافعة  302 - 82
 ". ةاليو الم

بإجازة الأمومة، لكن  تعتمالدم، بأنه للعملات الحوامل في بلادنا الحق الكامل في مما تق صويستخل 
ته فيما شاقمن لاو نحسالذي  لؤاسالمين، فتأبتعويض أو  قارفم كني لما الحق ناقصا في حالة ما إذ ذاهيبقى 

 ة بالتأمين على الأمومة ؟يلي، هو مدى تمتع النساء في إطار القوانين الجزائري

 لحوامل بالتأمين على الأمومة :ا تلاماب ـ حق الع

ة از إجة مدل لاالنساء  خ، على ضرورة " منح 103قية رقم حرف )ج( من الاتفا 3تنص المادة  
ا وبصحة طفلها" ويعرف هذا التعويض في تشريعات بعض هحتبص ةايعنلمن ا اهكنمي كافيا ضاالأمومة تعوي
 اسم : " التأمين على الأمومة." الدول تحت

لكنها  امياالأمومة حسب هذه المادة إلز ة از إجويض أو في تلقى أجر في خلال مدة عإن الحق في الت
 . يةلتقدير ا كامل السلطة وللدل لكبدة ركلم تحدد نسبته  تا

لى قيمة ساء الحوامل تعويضا يصل مقداره إنح النمتلدول ا عضبد ني، نجنو قالغ اار فالا ذمام هأو 
ى لا ر أخ ل، هناك دو بلقالمالأجر الذي كن يتلقينه مثل ما هو عليه الحال في سويسرا أو الكويت، وفي ا

 .1من قيمة أجورهن 84%ثلثي أو  لاإتمنحهن 

ات عينية صمخص يضافي تق قلحاة الأمومة از جإ ةر تفخلال ل امحو اللات امفإن للع أما في الجزائر، 
 تعلق بالضمان الاجتماعي.سالف الذكر والم  11- 83انون رقم وأخرى نقدية وذلك وفقا للق

في تكفل من هذا القانون  1فقرة  23ينة، فهي تتمثل حسب المادة لعا صاتففيما يخص المخص
  .2ما يتصل بهما و ةدلاالو يف الحمل، مصار صندوق الضمان الاجتماعي بجميع 

لى العاملات تساوي قيمتها الأجر الذي النقدية، فهي عبارة عن تعويضات تقدم إمخصصات لوأما ا
 .من نفس القانون 28 كن يتلقينه يوميا و ذلك حسب المادة

ح المصالى ذه المخصصات أن يلجئن عند الولادة إللتمتع النساء به 24دة الماولكن يشترط حسب 
نتقادات من النساء الحوامل  لكنه من المؤسف أن يتعرض لا ةموسلاصحة  لجأ نوهو إجراء قرر م 3يةبطال

 .4قبل بعض الكتاب

لجدول لنكون فكرة اا ذة، رأينا أنه من الضروري تقديم هليوالمالانتقال إلى النقطة ا ير وقبلخوفي الأ
 ل.و لدبعض ا عة منر اقر مزائلجفي اامل حو الأفضل عن الحماية المخصصة للعاملات 

                                                 
1
 - 6 - ل رقمو دجظر النأ 

2
 ولو كن غير عاملات. تىحات لكل النساء بصفة عامة، مساعدلا هذهفر و ت  

3
 ء إلى المصحات نتيجة لظروف خارجة عن إرادتهن.و لجلا لوامحطيع التسيألا  يأ ورة القسوةالضر ة لاح في لاإ 

4
 L. ASLAOUI, op. cit., p 17.   
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 -1 6قم ر  لالجدو -

 لولدبعض ا عة منر اقمر زائلجفي اامل حو الالحماية المخصصة للعاملات 
ي تمنح عدد الأسابيع الت مينتأالم تقديالمكلفة ب ةهجلا

 كإجازة للأمومة
ارنة مع الأجر نسبة التأمين مق

 المعتاد
 ةلو دلا

 الجزائر 100 % أسبوعا 14 يالاجتماع نامضلا
دد سب ع)لكن ح 100 % دةأسابيع قبل الولا 8 دمالمستخ

 ة(دمنوات المؤداة في الخالس
 سويسرا

 الأمريكية الولايات المتحدة لا يوجد تعويض أسبوعا 12 ---
 فرنسا 84 % بعد 10أسابيع قبل و  6 يالاجتماع نامضلا

 تونس الأجر اليومي 2/3 مايو  30 الضمان الاجتماعي
يوما بعد و  40يوما قبل و  30 المستخدم

 لسنويةزة اتتنازل عن الإجالكن 
 الكويت 100 %

 : املات في أماكن العملعال ءساللنصة اخة منح حماي -2

ي لأاملات في أماكن العمل بالإضافة إلى الحماية الخاصة التي يجب أن توفر تمتع النساء العي 
 وع خاص مرتبطة بجنسه وهي تدور حول المحاور الآتية :ن نمعلى حماية ، 2مل بصفة عامةعا
 داءات،حمايتهن من الاعت 
 الليلية،ال محمايتهن من الأع 
 ةلامعاليفية ر الة المرأة حماي، 
 لبات بحماية النساء اللواتي يعملن في بيوتهن وسوف نخصص لكل نقطة قدرا من وأخيرا، هناك مطا

 الاهتمام كما يلي :

 ت من الاعتداءات :حماية العاملا أ ـ

 نهيتمة لحماصار  ربيدات يقطبت ل،قى مستوى من المساواة للنساء في مجال العمأر  قييستلزم لتحق 
لات عرضة لها، هي مقع العاي اءات التي كثيرا ماالاعتد نومن بي 3لمعلاكن امأي ي اعتداء كان فأ نم

 حتى مستخدميهن. ول أالرجا هنئمن قبل زملا elxuSe Harcèlementالمضايقات الجنسية 

 رقمة التوصي لمن خلا 4ءسالنا ضدز ييتمظاهرة الخطيرة طلبت لجنة القضاء على الهذه ال ةولمحارب 
12

يم معلومات حول تشريعاتها الوطنية التي تحمي النساء في هذا المجال، كما دف تقراطل الأو دال، من 5
.طلبت منها تزويد هذه الحماية بعقوبات جنائية وتعويضات مدنية

1. 

                                                 
1
 Nations Unies, les femmes dans le monde, 1995, Tableau N° 10, pp. 144 - 146. 

2
 جتماعيةالا ولي الخاص بالحقوق الاقتصاديةلدهد ا، حرف )ب( من الع2فقرة  7الصحية وسلامة ظروف العمل. ) أنظر المادة الحق في الوقاية  

 ة.والثقافي
3
 les Nations Unies, discrimination à l’égard de la femme, notes pour l’orateurs, op.cit.,p123.  

4
 .1979ية اتفاقمن  17 ب المادةأت بموجشالتي أن 

5
 ذلك :ي ، أنظر ف1989 امع في نةالثام هاتالمتبناة في دور  

Les Nations Unies, la discrimination à l’égard des femmes, notes pour l’orateur ,op. cit, p 23. 
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ي: على ما يل  11- 90ائري رقم من القانون الجز  2فقرة  6مطالبات تنص المادة لا هلهذة استجابو 
 مل...احترام السلامة البدنية و المعنوية و كرامتهم . "عة القلاطار عإ في اضأيمال لعيحق ل"

لهم سلطة على ) من وقع عليه ن ممي ات : "إذا كان الجانمن قانون العقوب 337لمادة ا فيضتو 
خاص شلأا ىدر لا بأجخادمن كاو أ ربأجه ونم ذخل بالحياء أو هتك العرض(... أو ممّن يخملا الفعل

 يف نةشرين سلى عتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إأو كان موظفا... ف ،2هلاأع المبينين
334مادة لان مى الأول رةالفق ليها فيعحالة المنصوص ال

منصوص عليهما لا نتيالمؤبد في الحال والسجن 3
 ..4"336و 335في المادتين 

العمل كما هو عليه الحال بالنسبة لكل  باستطاعة العاملات الضحايا الاتصال بمفتش حوال،الأفي كل و 
 .5للعماان كم المشاكل الأخرى التي تقع في

 ة :ييلال اللعمالأ نم لنساءاب ـ حماية 

خلال اتفاقية حظر  لنساء منل الليلي لعلى مكافحة العم 1919لعمل الدولية ومنذ لقد سعت منظمة ا 
 .6عمل النساء الليلي

ساعة على الأقل  11ذه الاتفاقية، ذلك العمل الذي يتم لمدة يلي حسب مدلول هلويقصد بالعمل ال
 يشكلعلى صحة النساء و  ، كونه يؤثر سلبا7حاابص ةبعة السااعالساية إلى غ اشرة مساءالعا ةين الساعب وما

 نهن.خطرا على سلامتهن وأم

بيرة تقيهن من الجزائري لخطر عمل النساء في الليل لذا قدم لهن ضمانات قانونية ك لقد تيقن المشرع
( 15لمادة )ا يللال ساء فينع عمل السالف الذكر، يمن  03- 81مثل هذه الأعمال، إذ نجد المرسوم رقم 

يمنع المستخدم من ا يلي: "على متنص لتي ا 29ادته ل من خلا، يؤكد على ذلك م 11- 90م قر  نوناوالق
ختص إقليميا، أن يمنح رخصة خاصة تشغيل العاملات في أعمال ليلية غير أنه يجوز لمفتش العمل الم

 ".لمنصب العم وخصوصياتط شالنا عندما تبرر ذلك طبيعة

النساء الليلي محظور عمل القاعدة العامة تقضي بأن  و أنه ةالماد ههذه من صيمكن استخلا اوم
ترط تثناء بعض الحالات والقطاعات، حيث يمكن استدعاء النساء للعمل في الليل ومع ذلك اشيمكن اس لكن

                                                                                                                                                             
1
 Ibidem 

2
 ليه الفعل، أو معلميه، أو ممن لهم سلطة عليه.أي أصول من وقع ع 

3
 .عشرة سنة سةدالسا لملم يكر صارف أصول قط ا الفعل منرتكب هذاأي إذا  

4
 تك العرض.وجناية هالعمر السادسة عشرة سنة، من  الاعتداء على قاصر لم يتجاوزلين في مثتملاو  

5
 .20مستقلة من أجل نصر حقوق النساء، المرجع السابق، ص أنظر الجمعية ال 

6
لتي ا 89رقم  بموجب الاتفاقية 1948انية في ها مرة ثتعديل ديع، كما أ41 مرق ةاقيالاتف موجبب ،1934في سنة  تفاقية جزئياالاه ل هذديتعد لقد أعي 
 .1962أكتوبر  19جزائر إلى هذه الأخيرة في نضمت الا، ولقد 1951ي فيفر  27حيز النفاذ في  لتخد

7
لساعة الخامسة ساءا إلى غاية امة ر اشعة العاسين الب ةددمح لاتفاقيةلر ييل الأخدانية من الاتفاقية، لقد كانت هذه المادة قبل التعأنظر المادة الث  

 صباحا.
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ثل هذه مح إقليميا لكي يبي 1تصمخالمل عال تشهذا القانون في مثل هذه الحالات طلب رخصة من مف
 الاستثناءات.

 يحلذي يباالمستخدم ى لع تابو منه عق  22ة في الماد قرر قد  03- 81نجد مرسوم ن ذلك، موأبعد  
د المخالفات حسب عدبقة ج مطد 1000إلى  100ر بـ قدية تلغرامة مالة في ثوالمتم 2العمالأه مثل هذ

 ت اللائى طلبن للعمل في الليل.لاماعلاو 

إلى  200إلى ارتكاب هذه المخالفة، فإن مقدار الغرامة يتضاعف ليتراوح ما بين وفي حالة العود  
 مخدالمست جند يسقلى ذلك إة وبالإضافة قبمرتت الالالحب عدد المخالفات واسح امدج، مطبقة دائ 2000

 اتين العقوبتين.بإحدى ه إلى ستة أشهر أو شهربين  حو اة تتر دمل

 ة الريفية العاملة :جـ ـ حماية المرأ

يفية في مجال العمل كذلك باهتمام وحماية خاصة من قبل اتفاقية القضاء على تحظى المرأة الر  
ي الت اتبو لصعاو  مشاكللاب رذكالتي تة عشر  ةالرابع ةن خلال المادم كلذو ء سالنا كال التمييز ضدأشع ميج

 المجتمع، محددة مجموعة من الحقوق يجب أن تكفل لها والمتمثلة في: لفئة من تواجه هذه ا
  ة في التنمية الريفية والاستفادة منها،الحق في المشارك 
 ي،ائالإنمط طيتخالذ فيتنة في وضع و لكاملا الحق في المشاركة 
 3ضيار لأا كتمل يف قحلا، 
  بةالمناسا لات التسويق والتكنولوجيية وتسهيوض الزراعالقر و اءات ملانتا ىلول عصحالالحق في، 
 ة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي وكدا في مشاريع التوطين الريفي.او اسملا يف قحلا 

إلى المرأة الريفية في مختلف قوانين  ةار شإنه من المؤسف أن نعترف بغياب الإر، فائلجز اأما في 
 د خاصة.جالمتعلقة بالعمل على حالة  مةعاالاعد قو ق البيالعمل ممّا يستدعي تط

 :4تي تتخبط فيها هذه النساء في بلادنا فيما يليلكل ااشمصر الح نوعلى العموم يمك
 .بةلريفيات لمدة ساعات طويلة وبوسائل بسيطة ومتعيعمل النساء ا .9

 .“ Elles n’ont pas un statut d’employé  ”العامل ليس لهن مركز  .0

 ل.بأرباح المحاصيفاع نتالا في لارار و قلا خذأكن في ار  يشلاالتالي بالأراضي،  كيةليس لهن مل .1

نا نضم مما يجعلبرة معت اقيل، تبقى مشاركة النساء الريفيات في القطاع الفلاحير الع هذه لورغم ك
 .زائريحهن في المستقبل اهتمام أكبر من قبل المشرع الجفي المطالبة بمن 5صوتنا لصوت السيدة ب. زيتون

                                                 
1
شارة ممثلي العمال وفي كل تد اسعب لنساءل لييللمل العا ، اللجوء إلى16حسب المادة لمستخدم لفإنه يجوز كذلك  81 - 03وم رقم رسسب المح  

 ة. الأحوال عليه إبلاغ مفتش العمل المختص محليا فيما عدا قطاع الصح

2
قد  ككون بذلتماية معينة في أماكن العمل، فح ررتقا لمت بالعمل الجزائرية هو كونها تنص دائما على عقو يز بها تشريعات اتمي الذي تيجابلإالشيء ا 

 سان.نلإاقوق حيات اققت اتفسب

3
 وبرنامج عمل كوبنهاج.ن إعلان محرف )هـ(  5قم ر أنظر التعهد   

4
 Mme. Zitoun B., emploi des femmes en milieu rural; in journée d’étude organisée par AFCARE. op. cit. 

5
 Ibidem. 
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  في بيوتهن :ن ليعمي تاوء اللاسلناة ايبحم بةد ـ المطال

نه ي كو ه العمل المنزلمن دائرة اهتمام Smith Adamنذ عهد أدم سميث مي يدالتقل قتصادالايخرج  
 ة.ط التبادل في الأسواق التجاريلا يتحقق فيه شر  1في الخفاء "جرد " عمل م

عنهن  يسقط اهم ممّ لز نامي ملون فيع ن العمال الذينم 90 %جد النساء يمثلن وفي مقابل هذا ن
 والاقتصادية. ةعيماالكثير من الحقوق والمزايا الاجت

ديا في وضع اتفاقية تضمن للنساء لتفكير جا إلى وضعية بمنظمة العمل الدوليةلقد دفعت هذه ال 
تي النزلي، لمالعمل ا قيةإلى وضع اتفا 1996جوان  20فتوصلت في ، 2يادناللائى يعملن في بيوتهن حماية 

 نفاذ.ال عد حيزدخل بت مل

بهذا الموضوع حسب اعتقادنا، يرجع إلى كون النساء يبذلن  ةليدو نظمة العمل المإن مبرر اهتمام 
وم بها النساء قالمنزلية التي ت فير مصاريف متنوعة، إذ هو مسلم لدى الجميع بأن الأعمالبيرا لتو ك هودامج

ف النساء عن أداء هذه الأعمال لأضطر وقتذا إ المعنى الاقتصادي للكلمة، لكنفي بيوتهن ليست بعمل ب
 ساء منالطرز، يستطيع الن ة،اطخيلكاى خر أ عمالكما أنه هناك أ، 3ل إلى دفع أجور لمن تقوم لهم بهاارجال
 جلب النقود. ة فيمهمسالاتها، جايع منتب بعدو لالها خ

9619فقد أثبتت إحصائيات  أما في الجزائر، 
لات، يعملن في بيوتهن من النساء العام 10 %بأن  4

 ة خاصة.يامحت لالعامتستدعي فعلا تحقيق لهذه الفئة من ابأس بها، ود وهي نسبة لاقلنا ويساهمن في جلب

القوانين الجزائرية، تسليط الضوء  في تلاماعاء السنال يةعن حماث لحديان ننهي ل أبقن الآ ايبقى لن
 فيها في بلادنا اعتقادا منهن بأنها توفر لهن حماية أكثر. لمعلا ءاالنسفضل على القطاعات التي ت

 ل :فضأ يةماجد فيها العاملات في بلادنا حالقطاعات التي ت - 3

ارة التعليم، الصحة لإدا لثم عينة،م اتعطاهناك قه بأن مالعال لو ختلف ديات في ملقد أثبتت المعط 
 .5القطاعات الأخرى عم ةنر ء مقانساوالعدالة، تجلب أكبر عدد ممكن من ال

ء سالنا ظاهرة غريبة على بلادنا لذا سوف نخصص هذا الجزء من بحثنا لدراسة توافدلولا تعتبر هذه ا
 ه القطاعات كما يلي :هذى عل

                                                 
1
 Triki Souad, le travail invisible des femmes, colloque de Tunis, op. cit., p 235.  

2
 B I T, la langue marche des travailleuses de l’ombre, travail le magasine de l’OIT, op. cit., p 9. 

3
 FAO, population et main d’œuvre dans l’économie rurale, FNVAP, Rome, 1984, cité par Triki. S. op. cit., p 228. 

4
 ONS, op. cit., Tableau n° 11. 

5
 Voir T. Feroukhi, l’emploi féminin dans l’administration, situation et perspectives, in journée d’étude organisée 

par AFCARE, op. cit. 
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 ي القطاع الإداري :أ ـ عمل النساء ف

ب الدولي تكملا سميهادول العالم ميول النساء إلى الأعمال الإدارية أو كما ي عظممي فلقد لوحظ  
 ". les emplois de bureau" أعمال المكاتب 1للعمل

 عتمتللف كثيرا في الجزائر كون النساء يفضلن القطاعات العامة، لكي يضمن اإن الوضع لا يخت 
ولقد أثبتت  2جهة ولإمكانية الاحتراف من جهة أخرى نم عدوقهن من إجازت أمومة إلى التقاقح فلتخمب

3ات ئيإحصا
 .61,28 %العاملات في هذه القطاعات قد قدرت بـ  بأن نسبة النساء 9619

 ي قطاع التعليم :ب ـ عمل النساء ف

 افطر مييز في مجال التعليم الدول الأتلا ىلع ءاضقلا الرابعة فقرة )د( من اتفاقيةلقد حثت المادة  
 .ميعلتالعلى ضمان ودون تمييز للنساء الحق في التكوين ليباشرن مهنة 

بأن  النساء إذ أظهرت الإحصائياتد عنل فضلما اععتبر قطاع التعليم القطا  ماالطفما في بلادنا، أ
ت ووصلت في السنوا  15 %بـ 1962ي ف ردقت تناك ذإ ،ليه في ازدياد متواصعملن في تيواالل 4النساء نسبة

 .58 ,45 %إلى غاية   1998- 1997الأخيرة أي السنة الدراسية 

وحيد الذي يسمح لهن الع طالقا نهكو ء لهذا القطاع إلى سبب تفضيل النسا 5ينللويرجع بعض المح
 . ةسبانمو  ةكون ساعات العمل فيه مرنة يلئاعاللية و عمالة بالجمع بين الحيا

في ار القر  ذاتخا يف خرى، من المؤسف أن يكاد يكون عدد النساء آلائي يشاركنة أجهن مو  نكلو 
 نائب مدير، هناك 33 منو  اءنسس خمالتربية، نجد إلا مديرا في وزارة  32هذا القطاع منعدما إذ من بين 

 .6ثلاث نساء فقط

 حة : صال عقطا ء فيساجـ ـ عمل الن

ال بعد يوم من القطاعات التي تجلب النساء أكثر من الرج اومي لصحة في الجزائر،لقد أصبح قطاع ا 
إن نسبة النساء اللواتي يعملن بهذا القطاع كانت يات تقدم بها مركز الوطني للإحصائيات، فئاصحإ حسبإذ 

53 %إلى  1997لكي تصل في  51 %إلى  1996ي سنة فعت فارت، ثم 50 %بـ  1995تقدر في 
7. 

                                                 
1
 BIT, Faits et chiffres, dans les femmes elles ont l’emploi à quand l’égalité, op. cit., p 4. 

2
 T. Feroukhi, op. cit. 

3
 ONS, Tableau n°10. 

4
 Mm, Amara B. analyse de l’encadrement féminin à l’éducation nationale et la : الإجمالية للأساتذة، عن ة مع النسبةرنمقا 

formation professionnelle, journée d’étude organisée par AFCARE, op. cit., 
5
 Ibidem. 

6
 Ibidem. 

7
 Benkhalil R. l’emploi féminin dans le secteur de la santé, journée d’étude organisée par AFCARE, op. cit. 
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العدالة عطاق يد ـ عمل النساء ف
1
: 

نساء من حيث شروط الالتحاق بسلك القضاء أو لاو اللرجبين ا القوانين الجزائرية لا يوجد تمييز في 

ماةالمحا
2

في  دنجء إذا توفرت فيهن الشروط اللازمة أن يعملن كقضاة أو كمحاميات، لذا ايع النسإذ يستط، 

ةيضقا أةمرا  %57نية حاكم الوطلما
3
.. 

ط يجب أن تتوفر في المرشح، من بينها لشرو فاع نسبة النساء في سلك القضاء هو نتيجة تر ا نإ
.ضرورة تمتع الذكور ببطاقة الخدمة الوطنية

4. 
 مزايا التي يتمتع بها عماله.نظرا لل اءنسلا ىلة إحبذمذلك يبقى سلك القضاء من القطاعات ال من أجلو 

حقوق  قياتمع مختلف اتفا ةقباطتم ةير ئاز عمل الجلا نيناننا التأكيد على أن قو ير، يمكخوفي الأ 
لى الاتفاقيات الدولية إ ئرزاالإنسان إذ لا يخفى على أحد منا بأنه في هذا المجال على وجه التحديد تنضم الج

.دون أي تردد
5. 

 ىيث الحماية الخاصة التي تحظحن ة ميعطلالي ف يةكن اعتبار القوانين الجزائر ن ذلك، يموأبعد م
 .6ز المستخدم الحدود المسطرة لهو اجت ةلاح يف اهقرر تي تلنساء العاملات و من حيث العقوبات الا اهب

                                                 
1
 لة، سلك القضاء و المحاماة.نقصد بقطاع العدا 

2
 92 - 05 ل بالمرسوم التشريعي رقم، المتمم و المعد1969ماي  13ـ ل الموافق 69 - 27 اسي للقضاء، أي الأمر رقمون الأسنمن القا 13ادة مالأنظر  

 المنظم لمهنة المحاماة. 9119جانفي 9الموؤرخ في  24-19من القانون رقم  1، أنظر كذلك المادة 1992أكتوبر  24ي فالمؤرخ 

3
 .Mme Assoul, journée d’étude organisée par AFCARE, op. cit : كقاض، أنظر في ذل 2600إلى  يصل عدد القضاة 

4
بهذا الحق إلا في سنة  نيضحي لم ةيكير ملأا ةتحدماللجزائري للنساء بشغل منصب قاض، نجد النساء في الولايات اون نمح فيه القافي الوقت الذي يس 

 .Ben Achour R. op. cit., p 161:  ، أنظر1981
5
 N. Saadi, op. cit., p 81.   

6
 Sabria Boukadoum, femmes et l’égalité, dans l’acte de l’atelier femme et développement, op. cit., p 28. 
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لتعلم والعمل في التشريعات الجزائرية يمكننا إبداء الملاحظات حق النساء في ا بعدما تعرضنا إلى
 الآتية : 

لمجال عادلة غير تمييزية ومتطابقة ا اذه يبأن القوانين الجزائرية ف دنج، ي التعلمفيما يخص الحق ف  - 1
ل جعب ت حقوق الإنسان كونها سمحت للإناث مثلهن مثل الذكور بالالتحاق بالمدارس،ااتفاقي مختلفمع 

 .ذميتلة لكل ميعلالة در لقا الثانوي والعالي ميسرين وعلى أساس معليتاريا والجبوا  ا التعليم الابتدائي مجاني
والجنوب(، سببا لوجود  فير لا يأ) ةير ئاليد المتبعة في بعض المناطق الداخلية الجز اقتلاو  اتدقى العاتب نكلو 

 .1رسالتمد سيرابكالتمييز بين الذكور والإناث في الالتحاق 

ة جد متطور  اتلذباة قطلنا النساء في العمل، فإن القوانين الجزائرية في هذه أما فيما يخص حق  - 2
حقوق المرأة  تايقااتف فلتخيان حماية أفضل من الحماية المقررة لهن في محلأا ضعها توفر لهن في بنكو 

ل، فإنها توفر لهن حماية فرص للعماحة إذ كما رأينا بالإضافة إلى كونها لا تمييز بين الرجال والنساء في إت
لها لفئة النساء ماإهي وانين العمل الجزائرية المختلفة فق ثيرا علىذ كيؤخلكن  2ي أماكن العملاص فمن نوع خ

 .ةيامحالريفيات عند تقرير هذه ال

 ةيعامتجنية السياسية الاقتصادية الادلما ر بأن القوانين الجزائرية في مجال الحقوقيمكن إذن، اعتبا 
تمييزا بينهن وبين الرجال  يمتقي لا هاونك لف اتفاقيات حقوق الإنسانمخت والثقافية للنساء، جاءت متطابقة مع

 .لجاملاا ذهفي  3كما أنها تعتبر النساء مواطنات بأتم معنى الكلمة

 ضعبل ةجتيهي إلا ن التي ماالواقع و  رضأ ئما هناك بعض التجاوزات ملاحظة علىإلا أنه يبقى دا 
 .4دهن المجتمع الجزائري ة فيالتقاليد والمعتقدات القبلية الراسخ

 

 

 

                                                 
1
 .le rapport de l’Algérie au comité contre la discrimination à l’égard des femmes, op:  ع في ذلكاج، ر 5أنظر الجدول رقم  

cit., p 31  
2
صة التي تحظى بها العاملات اخلا ةلماعملا دلإنسان في إحدى قضاياها، لصالح مواطن فرنسي احتج ضالحقوق  ةروبيو الأ ةالمحكم لقد قضت  

 يبرو م الأو ظاالميداني، الن ، أنظر محاضرات : محمد أميننساءلإنسان لم تقرر مثل هذه الحماية للاوق قحلية بوصا وأن الاتفاقية الأورو صخ ا،بفرنس
 .1999 رغ أوتو اسبر ن، الدورة الثلاثين للمعهد الدولي لحقوق الإنسان، ستسانالإحقوق  لحماية

3
 N. Saadi, op. cit., pp 26 - 27 . 

4
 Ben Milede, Belkadi A. M. , Zamiti H. M. , éducation familiale et accès à la citoyenneté, colloque de Tunis, op. 

cit. , p 219.  
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 :انيثصل اللفا

  تشريعات الجزائرية وفق ا للإتف اقيات الدوليةتشريعات الجزائرية وفق ا للإتف اقيات الدوليةللاا  ييفف  رأة غير المضمونةرأة غير المضمونةمموق الوق الحقحق

عليها مختلف  تة التي نصنون الجزائري على بعض الحقوق التي لم تقرر بذات الكيفيقاتوي الحي
 حقوق مرتبطة بالحالة الشخصية للنساء.وهذه ال لمرأة،اتفاقيات حقوق ا

من خلال هذا الفصل تحديد هذه الحقوق، والبحث عن السبب الذي جعل المشرع الجزائري  ولا سنحالذ
 :يتميز في حمايته لها عن المشرع الدولي، من خلال المبحثين المواليين

 ،جزائريالشخصية ال القانون الأحو  يلمرأة فلالخاصة  ةوضعيلل: الأو ا المبحثـ 
  باب تميز القانون الجزائري في حمايته لحقوق المرأة داخل الأسرة.أسلثاني: ا ثالمبح ـ
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 لأول:ا مبحــثلا
 قـانون الأحوال الشخصية الـجـزائـريفي  الخـاصة للمـرأة ةيوضعـال

ع الوضعية التي الجزائري لها وضعية خاصة، مقارنة م الشخصية قانون الأحوال راطإ فية أن المر إ
 يطالب بتحقيقها للنساء من قبل مختلف اتفاقيات حقوق الإنسان المنظمة لهذا الموضوع.

ينا أتر ا ،هذه الوضعية ونعرف ما إذا كان هذا القانون يقيم تمييزا بين النساء والرجال أم لا زر نبي كول
 وجية من خلال المطلبين المواليين:عقد الزواج وعند انحلال العلاقة الز في إطار وق المرأة قتعرض إلى حلا

 ،جزائريال في قانون الأسرة الزواج دلأول: حقوق المرأة في إطار عقا المطلبـ 

 .جزائرياللثاني: حقوق المرأة عند انحلال العلاقة الزوجية في قانون الأسرة ا المطلبـ 

 :لأولاب مطلـال
 ـرة الجزائـريقـانـون الأس ـرأة فـي إطـار عقـد الـزواج فـيلما قوـحق

ة بحماية حقوق المرأة في إطار العلاقة الزوجية، مسألة حساسة جدا إذ تمس في الكثير من لبالمطا إن
 عبر أزمنة بعيدة. عمتجملاالحالات بمبادئ واعتقادات راسخة في أدهن أفراد 

خلال  وخطورة هذا الموضوع، حاولت العديد من اتفاقيات حقوق الإنسان تنظيمه من يةهمونظرا لأ
 ه الاتفاقيات.ذاف في هطر لأا تقرير حقوقا للمرأة المقبلة على الزواج والتزامات على عاتق الدول

زام الدول لى "التع 4قرة ف 01 هتدام يد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ينص فعهنجد الف
حقوق والمسؤوليات عند الزواج الأطراف في العهد الحالي باتخاذ الخطوات المناسبة لتأمين المساواة في ال

ة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد قين اتفام 91المادة ه ليع وأثناء قيامه" ونفس الشيء أعادت التأكيد
 .1المرأة

 جموعتين من الحقوق :الزواج إلى مة في إطار عقد ألمر ا قحقو  يمقسيمكن تو 
 ن تضمن لها عند إبرام عقد الزواج،أ وق يجبحق -
 أن يتمتع بها النساء خلال العلاقة الزوجية.ب يجقوق وح -

في  الزواج دمدى تمتع النساء بكامل حقوقهن في إطار عق ننا عند البحث عتراسد صرا ستنحلذ
كانت حقوقهن مضمونة عند إبرام عقد الزواج  اؤل فيما إذائري، على التساالجز  ةخصيشلقانون الأحوال ا

 عين المواليين:وخلال العلاقة الزوجية من خلال الفر 
                                                 

1
 .11-15في المبحث الموالي، قد تحفظت عليها الجزائر، أنظر الصفحة ى ما سنر ك 9191 ةياتفاق نم 91 ارة إلى أن المادةشلإا ناجدر بوت 
ييز ضد المرأة وكفالة شعوب على ما يلي: "يتعين على الدول القضاء على كل تمالو ن ق الإفريقي لحقوق الإنساثان الميم 3قرة ف 81ة ادنص الموت

يه في الإعلانات و الاتفاقيات الدولية ".هو منصوص عل لطفل على نحو مااق و قحو ها حقوق  
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 عقد الزواج، رامبول: حماية حقوق المرأة عند إالأالفرع ـ 
 ثاي : ضمان  حقوق المرأة خلال العلاقة الزوجية .الالفرع ـ 

 لأول:اع ر فــال
 ة حقــوق المـرأة عنـد إبـرام عقـد الـزواجايــحم

عندما يقدمن على  ة من الحقوق للنساءوعان مجم، ضم9191 الدول بمقتضى اتفاقيةى عين عليت 
 :  ه الحقوق فيذه لثمتإبرام عقد الزواج وت

 ،جاو ز بال أةمر ال رضا  -9
 .1د الزواجعقتسجيل   -0

اتين النقطتين بالإضافة إلى حق أخر نجده من مميزات ومن خصوصيات قانون الأحوال لهنتعرض وس
 في الاشتراط كما يلي :  في حق المرأةل المتمثو  2يائر ز الشخصية الج

 المرأة في الزواج :  ضارورة ر ض -9

د كان، خصوصا لما يكون هذا العقد ذا أهمية كعقد قع يم أاية لإبر ضا من الأركان الأساسلر عتبر اي 
 الزواج.

الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: د ن العهم 1قرة ف 01ا الأمر تنص المادة هذبخصوص و 
رف )ب( من ح 9قرة ف 91 ةمادلا فتضيو  3لمقبلة عليه"ا لأطرافل حروالكامل ال"لا يتم الزواج بدون الرضا 

ل الأطراف جميع التدابير المناسبة ... لتضمن على أساس تساوي الرجل والمرأة دو تخذ ال: "ت9191اتفاقية 
 .4"لامحر الكالواج إلا برضاها لز ا قد... نفس الحق في حرية اختيار الزوج وفي عدم ع

بأن رضا المرأة بصفتها طرفا في العقد ضروريا لكي يصح ويتم عقد  هاتين المادتين، منستخلص ي
 القران ويرتب أثاره القانونية.

 ، نجدهما يشترطان أن يكون هذا الرضا، كاملا و حرا :ذلكن مبعد أو 

يار الزوج إلى غاية تحديد تخا د، ابتداء منبكل ما يتعلق بهذا العق ةيضار  نى أن تكون الزوجةمعملا، بكا
 الزواج.ميعاد 

                                                 
1
 .9114يسمبر د 1حيز النفاذ في  تلخدالزواج التي الأدنى للزواج وتسجيل  رمعلا ،فاقية المتعلقة بالرضا بالزواجتنظر الاأ 

2
نما كل القوانين التي ترتكز على الشريعة الإسلامية حقيقة ليست من خصوصيات قانون الهي في و   ند تنظيم عالأحوال الشخصية الجزائري فحسب، وا 

 الزواج.

3
قافية، التأكيد على ضرورة توفر شرط الرضاء بنصها على ما ثلا الاجتماعية وبالحقوق الاقتصادية  صلي الخاو العهد الد منقرة )أ( ف 92دة ماعيد الت 

 " الزواج بالرضاء الحر للأطراف المقبلة عليه .يلي: " ويجب أن يتم 

4
 ديث.حلا ن نركز عليهام إليها بعد، فإننا لضر لم تنئكر لكن و بما أن الجزالذالفة اس 9114لى هذا الحق، المادة الأولى من اتفاقية ع ما تنصك 
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 وه أعود من وراء الرضا الحر، فهو أن لا تخضع المرأة لأي ضغط أو تأثير مهما كان نو قصما المأ 
 عند إفصاحها بنية قبول الزواج أو رفضه. ه ببمس

ا ضر  يخصية الجزائر اط قانون الأحوال الشر مدى اشت ذي يجدر بنا الإجابة عليه، هواللسؤال وا
 هل يشترط أن يكون هذا الرضا كاملا وحرا ؟المرأة عند إبرام عقد الزواج و 

 نزواج الإجباري" المستمد مل"با ىكثير من الحالات موجودا في الجزائر ما يسمالان في ك 
المرأة فة عامة له حق إجبار صالولي ب ممارسة مبنية على النظام الأبوي  للعائلة، حيث كان الأب أو

 .1تماما لرأيها ولايته على الزواج، دون أن يبدي اه تحتالتي 

دور قانون الأحوال الشخصية، أصبحت مثل هذه الممارسات محظورة، إذ تنص المادة ص كن بعدول
ذلك لنتيجة  حوجة وشاهدين وصداق "،  فأصبلز بولي او  زوجينال ضابر د الزواج قالتاسعة منه " يتم ع
 وجب القانون.مب اا وحقا مضمونرضا المرأة ضروري

ة لوحده ليس كاف لإتمام عقد الزواج، إذ يستوجب وفقا لهذا القانون أن رضا الزوجب كن نجدل 
 وليها، وأن لا يكون الزوج غير مسلم.ر و حضا : مه 2نادائما أن يتوفر شرطان آخر 

لزواج ا يفحرية المرأة عبارة عن قيدين على  اإذا كان ع في هذين العنصرين لمعرفة ماوسسوف نتو 
 كما يدعي البعض؟

 رط حضور الولي  للرضا الحر للمرأة عند الزواج :ييد شتقـ مدى أ 
 .3زواجالالمرأة عند إبرام عقد ب انبج هجودو لي، ذلك الشخص الذي يشترط لو قصد باي 

الأسرة الجزائري فإن " ولي المرأة أبوها، فأحد أقاربها الأولين والقاضي ولي ن ن قانو م 99ة ادسب الموح
 ."4من لا ولي له

 يلدو اشتراط مختلف قوانين الأحوال الشخصية للدول الإسلامية وجو  ثير عن سببلكساءل ايت
 ج.لمرأة لإبرام عقد الزواا

د جواب المشرع الجزائري على هذا السؤال في العرض التقديم لمشروع قانون جن نأ ن المؤسفوم
عناية المعطاة ف أشكال الوصاية تمثل وجها من وجوه اللمختبالأتي: "الترتيبات الخاصة  حولى النع 5الأسرة

                                                 
1
 لك كذأنظر  ، 00-09، فتيحة عقاب، المرجع السابق، ص جبدية بر نا 

Ghaouti Ben Melha, le droit algérien de la famille, office des publications universitaires, Alger 1993, p 53. 
2
ات في فن و الصداق لإبرام عقد الزواج ضروريا لقيام هذا الأخير، إذ هناك العديد من المؤلدياهلشمتاهات البحث عن ما إذا كان اشتراط ا فيندخل  لن 
 .عو لموضا اعرض لهذتال الأحوال الشخصية تجم

3
 Ghaouti Ben Melha, op. Cit, p 97. 

4
ل يفترض في الولي أن يكون من جنس ذكر، لكن وبما أن القانون الجزائري لا يمنع النساء من شغل منصب قاض كما سبق لنا و أن رأينا في الفص 

لا ولي لها أو أن تكون ولي نفسها ، أم يجب الرجوع في هذه  ، فهل يمكن أن نتصور أن تكون المرأة القاضية ولية من54الأول من هذا  البحث ص
تجعل الشريعة الإسلامية المصدر الثاني الذي يلتزم به  الحالة إلى المبادئ العامة التي تحكم النظام الإسلامي وفقا للمادة الأولى من القانون المدني التي

 القاضي عند الفصل في النزاعات المطروحة أمامه؟   

5
 .22ص ابق ، لسمرجع اال، فتيحة عقاب، رجبب ديةنا 
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للمصلحة  كلذكرة و لقدأو نقص اعن إحدى أسباب ضياع  ةالناتج نمن التشريع الإسلامي لحماية العاجزي
 بالنسبة للذين لا يتحملون الضرر".

ن م نهأ ذإج، اعيد كل البعد عن السبب الحقيقي الذي قررت من أجله الولاية في الزو ب و جوابوه
رارات المتعلقة قتخاذ الامن شأن المرأة باعتبارها قاصرة أو عاجزة على  سلام يقلللإالخطأ الاعتقاد بأن ا

 ية.ها الشخصبحيات
ي الأمر هو أن التقاليد والعادات التي تتشبع بها مختلف المجتمعات الإسلامية، بما فيها الجزائر، ف كل ما ذإ

 .1وشروط حياتهما المستقبلية في تفاصيل جلرجل الذي يطلبها للزواا معة تحبذ أن لا تتناقش المرأة مباشر 

لولي ضروريا أم لا لإبرام عقد ا رو ن حضكا ة ما إذايمكن من خلالها معرف ينجع التة الأيقن الطر وا  
 انكماج و الزواج، هو التعمق أكثر في هذا الموضوع بالتعرض للسلطة التي يتمتع بها الولي في إبرام عقد الز 

 رأة المعنية :لما

 عقد الزواج عن المرأة : لي في إبرامالو سلطة ـ 
فإن ، 2اسعةو مكان النساء  جاو ز د العق في إبرامالذي يجعل سلطة الولي  يتيو كلارع مشلاف البخ

 90زها، إذ نجد المادة او ولي تجال تطيعيستي لا ال قيودالو  رع الجزائري قد وضع مجموعة من الضوابطمشال
ه من الزواج إذا رغبت فيه وكان أصلح لها "، كما تيولا في" منع من سرة لا تجيز للولي :   لأا وننن قام

ه : " أن يجبر من في ولايته على الزواج، ولا يجوز له أن يزوجها بدون ل  تجيزلا  91أن المادة 
 موافقتها." 

ن لها اللجوء إلى القاضي ليأذ ةينالمرأة إمكلكر، تعطي لذالفة اس 90  لك ، نجد أن المادةذ بعد منوأ
 ة ما إذا منعها.حال فياج لزو با
ناحية، يمكن اعتبار ولي المرأة مجرد وكيل مفوض من طرفها بإبلاغ من يتقدم للزواج منها بقبولها الن هذه فم
 .3اهرفض أو

وليها  ةهجاكانت، مو  ةقراءة هذه المواد، نجد بأنه من الصعب على أي امرأ يلتوسع أكثر فا كن عندل
 .4لقاضي ليأذن لها أو يقيها من الزواجإلى ا وءللجوا ن أباها،الذي عادة ما يكو 

لها "، دون ة لحمصب منع بنته البكر من الزواج إذا كان في المنع لأتسمح " ل،  0قرة ف 90مادة الما أن ك
 أن توضح أو تضع معيارا للمصلحة.

اج و لز ى اعل المقبلينقانون، تجعل رضا الن هذا م 11و 10فس الوقت نجد أن المادة ن كن وفيل
 ،(10المادة)لأساسي والوحيد لإبرام عقد النكاح، إذ يفسخ العقد عند عدم توفره حتى ولو وقع دخولا الركن ا

                                                 
1
 Ghaouti Ben Melha, op. Cit, p 97. 

2
 ة الثانية من قانون الأسرة الكويتي، عنادظر المأن 

S.H. Adu Sahlieh, la définition internationale des droit de l’homme , op. cit,  pp 693 - 694. 
3
 Ghaouti Ben Melha, 0p. Cit. P 97.  

4
لى ع يةلاوانع أدبية تمنع النساء من القيام بذلك، وفي المقابل نجد الأولياء في بعض الأحيان،  يتعسفون كثيرا في ممارسة حقهم في الو م ذ هناكإ 

 مجال الزواج بالضغط عليهن وتزوجهن دون رغبتهن. بناتهم في
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، فإن العقد لا يفسخ عندما يقع الدخول قولي أو شاهدين أو صدان دو ب جالزو اإذ انعقد  نهغير أ
 .(11المادة)
 عقد الزواج؟ ة كركن لإبراميلاالو ار إلى إقر  الأمر كذلك، فما الداعي ناك ذالكن إو 

الولاية في الزواج إلى عدة انتقادات إذ نادى الكثير من المفكرين والكتاب المسلمين بعدم  ضتقد تعر ل 
 إلزاميتها مقدمين الحجة الآتية :

 مدى فيا تلفو اخهاء المسلمين قد قفلن اإية، فمظام الولاية مستمد من أحكام الشريعة الإسلان ذا كانإ 
ذا  إذ الفقه الذي ا،وبهوج  فلا ،جلهن أاء فبلغن نسقتم الطلأجازه بصفة قطعية يستدل بالآية الكريمة : " وا 
ا:"أنها تدل على أن النكاح لا يجوز بغير رهي تفسيف 1افعيشالول يقن "، حيث عضلوهن أن ينكحن أزواجهت

نما يتحقق المنع منه إذا كان الممنو  قطع في الأمر على وي رده، ممّا يبر ي فيع ولي لأنه الولي عن المنع، وا 
 اجهمتو يف ان التكلاء ولاية على أنفسهن لكسنلل ناأن عقد النكاح هو بيد الولي لا بيد المرأة، بحيث لو ك

إليهن مباشرة كما في باقي التصرفات الخاصة بهن، كما في قوله تعالى : " والمطلقات يتربصن بأنفسهن 
 ثلاثة قروء ".

تدلين مسالنكاح بغير ولي، أو ما يعرف " بالنكاح بعبارة النساء" جيز بعض الفقهاء ي ل،ابلمقا كن وفيل
 هاإن طلق"ف ضلوهن أن ينكحن أزواجهن" وقوله كذلك:عت فلاهن بلغن أجلذا طلقتهم النساء فا  و : " الىعقولة تب

في  فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره " و أيضا: " فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن
 ا ".هيلن و مفسها نن بقول الرسول )ص( : " الأيم أحق بلو ا يستدكمسهن بالمعروف "، أنف

لنصوص عبارة عن خطاب واضح وموجه إلى المرأة، حيث هذه ا فإن، 2رأيهذا ال ابسب أصحوح
أن يكون  ل في الإسنادصالأ"و أُسند النكاح إليها وحدها دون وليها فيما يخص إبرام العقد أو التراضي عليه،

 .3لفاعل الحقيقي"ل

 قوللامية، تا في تشعب المذاهب الإسهساسأ دالاختلافات في وجهات النظر التي تجه مام هذوأ
طاعة الدول الإسلامية التخلي عن ركن الولاية، وهو لن يعتبر خروجا عن ستأنه با: "ب4اذة فريدة البنانيتسالأ

نما خالفت تعاليم مذهب معين للأخذ ة، لأنها في الحقيقة لم تخالميلاسالدين وعن التعاليم الإ ف الدين، وا 
 مذهب من المذاهب محتملة".  لكام كر وأحخبمذهب أ

خير إلى أن اشتراط الولاية لإبرام عقد الزواج في القانون الجزائري وحتى في الشريعة لأفي ا وصلنات 
ولى والأخيرة تعود دائما إليها، لمرأة بالزواج، إذ الكلمة الأل حرالالإسلامية ، ليس بقيد على الرضا الكامل و 

 الها.ا إلا في حال سوء استعمهحللصا ن قرراوما الولاية إلا ضم

                                                 
1
 المرجع، 9199س نالنساء، أو الزواج بغير ولي"، في ملتقى تو  بعبارة حو آفاقه، النكاذة فريدة البناني : " الولاية في الزواج، قانون، واقع تان الأسع 
 .901-990ابق، ص سلا

2
 .904فريدة البناني، المرجع السابق، ص ة لأستاذا 

3
 .904ص  السابق، ريدة البناني، المرجعف ستاذةالأ 

4
 .999فريدة البناني، المرجع السابق، ص ة لأستاذا 
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الآن البحث عن ما إذا كان اشتراط أن يكون الزوج مسلما، قيدا على الرضا الكامل والحر  بقى لناي
 للمرأة في قانون الأحوال الشخصية الجزائري؟ 

 والحر : سلم لرضاها الكاملمبأة ر تقييد شرط زواج المى مد –ب 
الأسرة الجزائري على ما يلي : " لا يجوز زواج المسلمة بغير المسلم " ن ن قانو م 19ادة نص المت 

 :ويمكن الإبداء على هذه المادة ملاحظتين 
 مايقللرجال كونها لا تسمح للنساء بالزواج بغير مسلم ولا تمنع الرجال من اابين النساء و ز ها تميأن 

 ،1هو " المساواة بين كل المواطنين مهما كان جنسهم "و ا جد دستوريا مهما لف مبدءاممّا يجعلها تخاذلك، ب
 كون بذلك مخالفة لشتى اتفاقيات وت، ينبين المواطنين الجزائريين المسلمين وغير المسلمز ها تميأن

 .2نيدلاحقوق الإنسان التي لا تجيز إقامة تمييز على أساس الجنس أو   

المادة، لاستطعنا فهم موقف المشرع الجزائري، إذ  ذهل هوخلفيات وضع مث عن أسبابحثنا ب اكن إذول
لا يخفى على العديد منا بأن عدم إمكانية زواج المسلمة بغير مسلم تجد أساسها في الشريعة الإسلامية، كون 

م أن المسلخصوصا و على دينها،  يلختلل يدفعها نالإسلام يخشى من تأثير غير المسلم على المسلمة كأ
جل كما سوف نرى لاحقا، هو الذي يمنح لر ا أن اكم، 3لنصارى لكن العكس غير صحيحاو  هوديؤمن بنبي الي

 ظ على النسب المسلم.امادة قررت للحفالن هذه فإ، 4النسب في القانون الجزائري

 الامتثال لهذه اء إلانسر مسلم، فما على اليغب جاو ز لاء من اسلشريعة الإسلامية قد منعت النا بما أنو 
دة التي قننها المشرع الجزائري في المادة المذكورة أعلاه ، لكون المجتمع الجزائري متشبعا بتقاليد الدين عقاال

ف، أما إذا كانت المرأة غير مسلمة فإنه يفهم من هذه المادة، بأنها تستطيع الزواج بغير مسلم نيلحا الإسلامي
 سلم.مب ىتحو 

 لأخيرة بالذات، نجد أن المشرع الجزائري قد أهمل جانبا مهما جدا عندما سمح للرجاللنقطة اافي هذه و 
من  إذ 5ريعة الإسلامية في هذا المجالشلا به جاءتتثل لكل ما قد نه لم يمج بغير المسلمات، كو او ز لاب
 الكتاب.ل أهن ن سماوي أي مييدنّ بد روف بأنه على الرجال اختيار أزواجهن ممنمعال

كامل لا ءاضر زواج المسلمة بالمسلم، قيدان على الو  لولايةا بأنه إذا اعتبر شرط الأخير، يفستخلص ن
روريان لا يمكن تجنبهما بوصفهما مرتبطين بمقومات ض نارطشهما عقد الزواج، ف ند إبراموالحر للمرأة ع

 المجتمع الجزائري وهي الامتثال لأحكام الدين الإسلامي.

 عند إبرام عقد الزواج : في الاشتراطة المرأ حق -0

عقد  ند إتمامزوجين في وضع شروط علا قح ىي اتفاقية من اتفاقيات حقوق الإنسان إلأ تنتبه لم 
 تمنع النص على مثل هذا الحق. مل هانما أالزواج، ك

                                                 
1
 الأخير. ريستو ل الددين التعم 01دة امنظر الأ 

2
 N. Saadi, op.cit,p 53. 
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 S.H.Abu Sahlieh, op. cit, p 653. 

4
 .بحث الهذا  من  99-92نظر الصفحة أ 

5
 N. Saadi, op. Cit, p 53. 
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أنه ب ة،صيالأحوال الشخن ن قانو م 91المشرع الجزائري ما فعل لما قرر في المادة  سنلقد أحو 
 ما لم تتناف مع هذا القانون ". ايريانه ييشترطا في عقد الزواج كل الشروط الت"للزوجين أن 

عقد، اشتراط أي شرط تراه قد يحميها لا يف فا طر للمرأة بما أنهنه يجوز هذه المادة بأ منستخلص ي
 .1الأسرة أثناء علاقتها الزوجية، لكن في حدود قانون 

وما هي الشروط التي لا يمكن لها وضعها لأنها أن تضعها الزوجة، ن مكي شروط التيالما هي ف
 تخالف هذا القانون ؟

حقها في السكن في حالة  ،لمعلي اافظ على حقها فج، أن تحشتراط في عقد الزوالاا ةرأمكن للمي 
ض ويتعالطلاق أو أن تسكن بمفردها بعيدة عن أهل زوجها وحتى أن تكون عقدة الطلاق بيدها، وكذلك 

 .2عسفي تلاق المعتبر في حالة الط

من  طالضروري طرحه نظرا لحساسيته هو مدى إمكانية الزوجة الاشترا بأنه  من لذي نرىا لسؤالاو 
 يلي : امك هعلينحاول الإجابة س هذا ما؟ 3عليها الزواج ديعي لاا أن هزوج

 جل في تعدد الزوجات :لر ـ حق اأ 

وجة واحدة في حدود ز  منر بالزواج بأكثة الثامنة من قانون الأسرة الجزائري : " يسمح ادنص المت 
علم كل من الزوجة  دعب كلرعي وتوفرت شروط ونية العدل، ويتم ذشمبرر اللة الإسلامية متى وجد اعالشري

في رفع دعوى قضائية ضد الزوج في حالة الغش والمطالبة بالتطليق في  قحلا ةاحدللاحقة، ولكل و سابقة واال
 حالة عدم الرضا ".

ددتها حوضوابط  حا للرجال بحقهم في تعدد الزوجات ولكن ضمن قيودريص فاالمادة اعترا ذهعتبر هت 
 هذه المادة والمتمثلة في :

  ي بمعنى أن لا يتجاوز عدد أ ،ةيمسلابه الشريعة الإ ما تسمح ا التعدد في حدودهذن و كين أ
النساء مثنى  من مما طاب لك لنساء : " فأنكحواا ن سورةم 1الزوجات أربع، نظرا لقوله تعالي في الآية 

 ."وثلاث ورباع 

 قصود من وراء هذا ملا حضو كن يعاب على المشرع الجزائري أنه لم يللشرعي، المبرر ا فريتو  أن
ولى، كمرضها أو عدم إمكانيتها على إنجاب الأطفال، كما قد يكون لأا ةجلزو قد يكون متصلا باالشرط، ف

وقد قيدت حق الرجل في إعادة الزواج بتوفر المبرر ة ضحوالمادة متصلا بالزوج، وعلى العموم وبما أن ا
 رعي قبل الإقبال على تكرار الزواج.ش رر بم الشرعي، فإنه يقع على عاتقه مسؤولية إثبات وجود

                                                 
1
ع، كأن يدخل في ر الف الشخأن لا ي ا تراه في صالحها شريطةم لك طتراعلى الزواج، اشوافقتها نه يحق للزوجة عند مإف ،ةيمريعة الإسلالشا في اأم 

 .999 دائرة التحليل و التحريم من أحكام الشريعة، بتحليل الحرام و تحريم الحلال، أنظر في ذلك: مولاي ملياني يغدادي، المرجع السابق، ص

2
 .09 السابق، صالمرجع  جب، فتيحة عقاب،ر نادية ب -ك : ذلظر في أن 
 .19-12 ق النساء، المرجع السابق، صلمستقلة من أجل نصر حقو ا معيةالج -
 .999 اني بغدادي، المرجع السابق، صليولاي مم -
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  العدل ، يقصد من وراء هذا الشرط أن يكون الزوج قادرا على توفير نفس ظروف  ةينو  طرو فر شتو
 ة والمعنوية.ديماالحية العيش لكل الزوجات من النا

إذا ، 1ةيلناحية الأخيرة، أي المعنوية أو العاطفامن هذه  ير تحقيق العدل بين الزوجاتعس وه موك 
: "ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم"، ءسالنا ورةس نم 901ية الآي وتعالى فسبحانه  وليق
 ذا قد نجده يميل لإحداهن أكثر من الأخرى.إ ء،ساصعب جدا على الرجل تحقيق العدل بين الن نهمعنى أب

ب أن ننسى بأن الالتزام بالعدل المعنوي، التزام أدبي غير ملموس، لا يمكن إثباته للمعاقبة يجكن لا ول
 رف القانون.طعليه من 

 الرجل  يتم زواجفة الذكر، أن لا لاس نةالثام المادة تجة السابقة واللاحقة ، لقد اشترطزو لام الإع
 م الزوجة السابقة واللاحقة، فما الداعي للإعلام يا ترى؟لاعإ لقب امرأة أخرىب
و طلب أ 2مكانية معارضة ذلك الزواجلإ هاليجة السابقة معرفة أن زوجها سيتزوج عزو حق ال من  
 .3قانون الن نفس م 51مادة ال تطليق وفقا للفقرة السادسة منال
يود قد يصعب تحقيقها، إذ حتى ولو تمكن ق قفو  لكنالزوجات  رجال تعدديبيح لل ون الجزائرينإن القا  

هن بمشروعه، فإنه يقع دائما على مأعل الزوج من توفير نفس الظروف المعيشية لزوجاته وبالقسط ، وحتى إذا
 بذلك. القيام ىعاتقه مسؤولية إثبات وجود دافع أو مبرر شرعي يدفعه إل

لا تمكنوا من المحافظة أفضل على خلأا ةنقطإلى هذه ال والقضاةلمحامون ا ما ينتبه ادر لكن ناو    يرة  وا 
 حقوق النساء المعاد عليهن الزواج.

 الزوجة الوحيدة :ن كوت رأة في اشتراط أنلمـ حق اب 

ا ميف رظنن اللنا الآ ىلنا إلى أن حق الرجال في تعدد الزوجات مقيد بضوابط، يبقوصت عدماب 
 يهن ؟لع جاو الز دم إعادة اشتراط ع الحق في إذا كان للنساء

المشرع قد ن وبما أ، 4أكثر من زوجة"ب الزواجب محيسة الثانية سالفة الذكر بأنه " ادنص المت 
لك، ولكن إذا أرادوه بذلقيام ا" فإنه من الطبيعي أن يكون الرجال غير مجبرين على  يسمحاستعمل عبارة " 

 .5جاو ز لا ةإعادهم بل محيس، هنا نا شرحهالشروط التي سبق لا تققحتو 

هذه الرخصة عبارة عن حق يتصرف به الأزواج كما يريدون، فإنهم يستطيعون التنازل ت ما كانول
 لتي ترفضه. ا ةأر ملعنه وقبول شرط ا

                                                 
1
 .11 ص، 9119س نس مار ، تو 9ط ،عيتوز مع، صامد للنشر والو المجت تنا في الشريعةأر ما:  دار حداهظر الطأن 

2
 زوجها عدم الزواج عليها. نمت شترطا قدذا كانت إ 

3
 .بحثالن هذا م 95-91 ظر صأن: هذه النقطة في أوانها رحعود لشسن 

4
 و أن يتزوج الرجل امرأة واحدة أما تعدد الزوجات فهو  استثناء.ه الأصل إن 

5
وزي عادل، أنظر في ذلك : ف ن،متزوجيال نسبة من % 9بـ  ي الجزائر إذ أصبحت تقدرف مهائسلى نين يعيدون الزواج عرجال الذنسبة ال ضتد انخفلق 

 .99 المرجع السابق، ص
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بذلك  نولا يكّ  ،1ن لا يعيد أزواجهن عليهن الزواجأ طاتر شاء النا بأنه يحق للنس تضحي هنامن و 
 .د تحليلهابصدن لتي نحا 91مخالفات لنص المادة 

هذه المادة من حيث أنها تفتقد الجانب الإلزامي باعتبارها لا تتحدث عن عواقب عدم قد ن ننتولك
 زوجة.لا طو ر شامتثال الزوج ل

 ج :لزوان خلال تسجيل عقد ارأة ملماماية ح -3

من جهة،  زواجهنعقود الزواج عبارة عن حق وضمانة بيد النساء ليثبتن ل ن تسجيإ 

 ق التي تنجر عليه من جهة أخرى.و قن بالحعوليتمت

القبول الطوعي بالزواج والسن الدنيا من اتفاقية  ثالثةلالمادة ا نصت ا الإجراءذة هميهنظرا لأو 

 وثيق كل عقود الزواج من قبل السلطة المختصة فوق دفتر رسمي".ت رةرو على "ض للزواج وتسجيله

على التزام أشكال التمييز ضد المرأة  اتفاقية القضاء على جميع من 0فقرة  91المادة  ووفقا

لجعل تسجيل  منها ةجميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي"الدول الأطراف فيها باتخاذ 

 ".الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا

ضرورة تسجيل عقد كدت على أنها قد أ ذه، إلاه 9114نضمام الجزائر إلى اتفاقية ا غم عدمر 
الأسرة، التي تفرض لصحته أن يتم أمام الموثق أو أمام موظف ن ن قانو م 99المادة ل لاخ من زواجال
 .2ناو ؤهل قانم

عادة ما يتم  يذلاي فالعر هذا، آثارا للزواج ة يومنا ي بلادنا إلى غايف لاز لاأنه ف المؤس منلكن و 
للزواج العرفي على  يةبئج السلالما تكون البنات غير بالغات السن القانوني للزواج، والكل يعرف النت

 .1حقوق الزوجة والأطفال معا

                                                 
1
ها لتنكح " عن د. عبد تخأ قلاأة طلا تسأل المر لقوله )ص(: " ا من في عصمتهم، و قلطي نمقابل لا يستطيع النساء الاشتراط من أزواجهن أالن وفي لك 

 .919 ص، 9111 روتبي الة،رسسسة ال، مؤ 1 أة، جزءمر كام الأح الكريم زيدان، المفصل في

2
 ء.يشلالحالة المدنية الجزائري التركيز على نفس ان ن قانو م 99ة لى غايإ 99مواد عادت الأ 
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لنساء ل خير التأكيد على أن قانون الأسرة الجزائري قد منح ضمانات وطرق كثيرةمكن في الأي
 ةعلاقلهن أثناء قيام ال ن حمايتهويمد هذا القانو  لصاو ي لالزواج، فه رام عقدبتمتعن بكامل حقوقهن عند إيل
 جابة عليه في النقطة الموالية:ية ؟ هذا ما سنحاول الإجو ز لا

 الثــاني: عــر فال
 ل العلاقــة الزوجيــةخـلا ـوق المـرأة قحان ـضم

على اتخاذ جميع  فار طلأالدول ا، " 9191اتفاقية ن رف )ج( مح 9قرة ف 91ة ادزم المتل 
رجل و المرأة  نفس الحقوق و لا ياو ساس تالمناسبة ... وبوجه خاص تضمن على أس التدابير

 تدول، الالتزام بتوفير نفس الحقوق والمسؤولياالق اتلمسؤوليات أثناء الزواج"، فهي بذلك تنشأ على عا
 جية. و للزوجين أثناء قيام العلاقة الز 

)أ( بأن  ي الالتزام الخامس حرفف إذ ينص ،2كوبنهاجركيز عليه إعلان تلا داعء أشينفس الو 
ية، وتقف اننسلإلقوانين والممارسات التي تمس بالكرامة اعى الدول إلى إصلاح العقليات، المؤسسات است"

 كعائق على تحقيق المساواة والعدل داخل الأسرة والمجتمع".

 في:التساوي ن توفر للزوجين بأ بجي يؤوليات التسوق والمقحالتتمثل و 
 ية،سر الأ س الحقوق والواجباتنفتمتع بال -
 علق بأطفالهما.س الحقوق والمسؤوليات في كل ما يتنفتمتع بال -

خصية الجزائري شبحثنا، إلى دراسة ما إذا كان قانون الأحوال ال نء مز في هذا الج رقا سنتطلذ
 ؟ حقوق والمسؤولياتلا هذه يضمن للنساء بالتساوي مع الرجال، نفس

 سرية:الأ قانون الأسرة الجزائري للنساء نفس الحقوق والواجباتن دى ضمام -9

 ينعي ،ةالأسر  في إطار قوق والواجبات التي يتمتع بها الرجاللنساء نفس الحل ن ضمانإ 
ها للإدماج، إلى يتتراتيجإس لن خلافضل، لذا تسعى منظمة العمل الدولية ممساواة أضمان عدل أكثر و 

  .3ادئهامبن بين مجعل التقسيم المتكافئ للمسؤوليات العائلية بين النساء والرجال 

فها صو ب لاجء والر اين النسبتحقيق المساواة في المسؤوليات  لىلدول إا 1لان بكينإعا دعى كم
ة، فماذا عن قانون الأسرة يطقرامو الديين وأسرتيهما، ولكونها وسيلة لتحقيق ية الزوجضرورية لرفاه

 الجزائري؟

                                                                                                                                                             
1
 ا المرأة و الإسلامفي قضاي لأعلى ملتقى دوليا يملاسلك: الأستاذ رفيق العلوي : " الزواج العرفي وأثاره على الأسرة الجزائرية " المجلس الإذ اجع فير  

 .   9111 توبرأك 91-99 ن الوضعية، الجزائرئ الإسلامية ومعالجة القوانيدابمال بين

2
  .9115ارس م 90 - 1  ،ةاعيتمالاجلمية من أجل التنمية عاقمة الال 

3
 Bureau international du travail, op. cit., p 9. 
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، 11المادة ة لى غايإ 11ين من المادة وجلز ا انون الأسرة الجزائري حقوق وواجباتق قد نظمل 
 وواجبات مشتركة وأخرى منفصلة. ى حقوقإل وقسمها

 ي:ف 11ل حسب المادة فهي تتمثواجبات المشتركة لاو  قو قالح خصفيما يف
 زوجية وواجبات الحياة المشتركة،لابط واالر  لىع محافظةال -
 ،هميتربى مصلحة الأسرة ورعاية الأولاد وحسن تعلتعاون ال -
 بالحسنى والمعروف. الأقربين لى روابط القرابة والتعامل مع الوالدين ع محافظةال -

 عكسالج، و حقوق الزوجة التي تعتبر واجبات الزو  تتمثل فيت المنفصلة، فهي ابجاو لاو  وقا الحقأم
 حيح، وسنتعرض إليها فيما يلي:ص

 لزوجة ) واجبات الزوج( :ا ـ حقوقأ 
ها في الأسرة الجزائري، ويمكن حصر ن ن قانو م 19 و 19كل من المادة  قحقو لذه اه نص علىت 
 الأتي :

 ،ةيعر شقة الففي الن الزوجة حق -

 ،2ة في حالة ما إذا تزوج عليها زوجهاملة عادلفي معاة الزوج حق -

 هم بالمعروف،واستضافتهلها من المحارم أ ةر ايز في ة الزوج حق -

 .3اهلف في ماة في التصر وجية الز حر  -

ا ر نظ وري التوسع في شرحهمنحه المشرع الجزائري للزوجة ونرى أنه من الضر  حقن أهم إ 
  ؟اهيته، هو حقها في النفقة الشرعية ، فما المقصود بالنفقة وما هي الآثار التي تترتب عن التمتع بصلخصو 

 رعية :نفقة الشفي ال أةق المر ح -

مال وطعام وكسوة وسكن، ويراد بنفقة المرأة  نخص ما مفقة، ما يصرف على شلنقصد باي 
ومية وفقا يم وكسوة مسكن وما يلزمها بالضرورة لحياتها الاطع نه في معيشتها م)أوالزوجة( ما تحتاج إلي
 .4للعادة الجارية بين الناس

عها ة، يكون بقدر وسع الزوج، وأيٍ كان وضل الشخصيحسب قانون الأحوا ةقفنلاة في رأحق المو 
 لخاصة.ا وتهاثر ي أو لاالم

نفقة على زوجة تعمل وتجني الب وجيكلف الز  ير العدل أنغ أنه منب 1لنقطة، يرى البعضا في هذهو 
 ة؟لاحلاأموالا قد تجعلها في غنى عن نفقته، فهل يا ترى يسقط عنها هذا الحق في هذه 

                                                                                                                                                             
1
 .95ن، المرجع السابق ، الفقرة كيعلان بإ 

2
 .بحثالهذا  من 14 -11ق لنا شرح هذه الفكرة في الفرع السابق أنظر ص سبان قد ك 

3
 تشاء. امك هيفانون، وهو أن يدفع لها صداق من نقود أو غيره تتصرف القذات  من 94ة حق أخر، نصت عليه المادة افمكن إضوي 

4
 .999ياني بغدادي، المرجع السابق، ص ي مللامو نظر أ 
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دأ الفصل بين الدمم بمار، هو أكدت عليها الشريعة الإسلامية وبإصر  ادئ التيالمبن من بي إن
الفة س 19 دةن المام 0الفقرة  لخلان جزائري مزة المشرع اليهذه المبالمالية للزوج والزوجة ولقد أخذ 

 .2كر، حيث ترك للزوجة حرية التصرف في مالهالذا

ا مة في الإنفاق على العائلة إن كان لهى المساهيُلزم الزوجة عل يذلا يشرع التونسلمخلاف اوب
كن حملها أموال، لراط ألا يكون لها تون الاشدرع الجزائري قد منح النساء الحق في النفقة مشفإن ال، 3مال

  .4على الأطفال دون الزوج في حالة عجز هذا الأخير قالإنفا ةمسؤولي

ضل، ء ظروف معيشية أفاسنلل رعتبار أن المشرع الجزائري قد حاول وبقدر الإمكان توفيا ا يمكنلذ
 أننا نجد الكثير من الكتابولو 

ن الزوجة م وجلب الز لطاها حجة يبارهم إته النقطة، باعذهي ه فننتقدو ي5
 النساء تحت تبعية الزوج. عللج ةعأو ذري، 6التوقف على العمل

 لزوج )واجبات الزوجة( :ا ـ حقوقب 

 ق الزوجة والمتمثلة في:على عات الواجبات الملقاة ىلع ةيالأحوال الشخصن ن قانو م 11ة ادنص المت 
 ،عائلةال يسرئته باعتباره اعرام لزوج وا عةطا -
 الاستطاعة وتربيتهم، لاد عند و ضاع الأإر  -
 وج وأقاربه.ز ال يدالترام و اح -

زوجة الذي يشد انتباه قراء هذه المادة، هو واجبهن على طاعة أزواجهن ومراعاته الواجب  إن
 رئيس العائلة. هر ابتعاب

د ق 19بحقها في تلقي النفقة، إذ المادة  اطتبر وم الزوج واجبا يقع على عاتق الزوجة، عةطابر تتعو 
، أي "النفقة لصالح الزوجة التي لم يثبت نشوزهان كو ت نهما باشتراطها بصريح العبارة: " أنيب ربطت

 عصيانها لزوجها.

يش مع : "الع1البعض ولقادات، إذ كما يقتنلاا نواجب الطاعة إلى العديد مض قد تعر ل 
كون أسهل ي رملأك درجة يدفع بك إلى التصرف "كفاشي" طوال اليوم" وانمل قه أشخص وأنت مقتنع بأن

 لتفوق في القانون.ا ذاه لما ينص على مثل

                                                                                                                                                             
1
 .099لسابق، ص ا المرجع، 9199اسي بن حليمة، " نفقة الزوجة "، ملتقى تونس س ستاذلأا 

2
  99-92ص  ،لبحثاأة في إدارة ممتلكاتها، أنظر الفصل  الأول من هذا ر رح هذه النقطة عندما تعرضنا لموضوع حق المش بق لناس 

3
 .095سي بن حليمة، المرجع السابق، ص ساتاذ الأس ن:ع 9151  سنةل  لأحوال الشخصيةا ن مجلةم 01 الفصل في 

4
النفقة على الأولاد ويجعلها على عاتق الأم إذا كان لها مال، فالأم تنفق على أولادها فقط دون ن الأب م، 91ة زائري من خلال المادلجمشرع اال فييع 

 الزوج، إلا إذا أرادت خلاف ذلك.
5
 N. SAADI, op cit, p57. 

- Hassiba Ben Sefa, l’activité des femmes dans le secteur de l’artisanat entre le mythe et la réalité, acte de l’atelier 

femmes et développement, op. cit., p 305. 
6
تراط عدم التوقف عن العمل، أنظر ص اشا تهة و نحن بصدد التحدث عن حق النساء في الاشتراط في عقد الزواج، إلى إمكانير اشالإ انل بقن قد سكا 

 ث.حبالن هذا م 11
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 قح حق الزوج في الطاعة ليسوا مخطئين على الإطلاق، إذ حتى ولو كان عبارة عن دين منتقإ
الشريعة ، إذ تؤكد  جواز الأبضوابط وقيود لا يجب أن يتخطاها  منظإنه مف، ه الإسلام للرجالحنم

رة من سو   91 يةالآ فيج لزوجته في المعاشرة ، لقوله تعالى لة الزو ماعم حسن الإسلامية على ضرورة
بالمعروف" ، والمراد بذلك أن "يحسن الزوج لزوجته وقيل أن يعاملها بما يجب أن ن عاشروه: "و ءالنسا
  .2به" هتعامل

 سوة أوبق طبهاوج بزوجته قولا أو فعلا ولا يخالز ضرار اإ  دمالمعاملة كذلك، ع نسحن يدخل ضمو 
 .3نها إنسان مثله كامل الحقوقلأزلتها منجفاء، ولا يحط من  لظة أوغ

أن لا نجد أثرا لهذه القيود في قانون الأسرة الجزائري، إذ قد يتولد عن هذا  سفن المؤ م 
 سائهم لهم فيمارسون العنف ضدهن.م طاعة نل الرجال بحجة عدبق نم تالشغور القانوني، عدة تجاوزا

 نفلعتذكير بمساعي الأمم المتحدة الكثيفة في مجال القضاء على اهذا المقام، ال يف انر بيجدو 
يتردد النساء في إبلاغ السلطات المعنية بتجاوزات  البا ماغنه وأخصوصا ، 4د النساء في إطار الأسرةض

 يقدم لهن لا نأ ا منلية التي لا يجب الإفشاء بها، أو خوفور العائنهن بأنه من الأمم اداقتأزواجهن، اع
 .5اجتماعية في حالة تقديمهن شكوى حماية

حت صبالتي أ، 9111ل الدستوري لسنة دين التعم 14بنص المادة ، يرخكير في الأتذيجب الو 
عنوي أو أي دني أو محظر أي عنف بي: "  يلي امقسمة إلى فقرتين، بحيث أن الفقرة الثانية تنص على م

 ".  بالكرامةمساس 

ه الأخيرة تضم هذأصبحت  ،6مادة، حسب الدكتور بوزيد لزهاري" إلى هذه ال امةر ك"  مةلك ةبإضافو 
عبودية ومنع المس بالشعور، الشيء الذي يضع ل، منع اةمجموعة كبيرة من الحريات، كالحرية الجسدي

 .7هقبل زوجتل لحق الطاعة من جر لا ةسأخيرا قيودا لممار 

كر، هو لذالفة اس 11المادة ن الفقرة الأولى من م اصهتخلاة الثانية التي يمكن اسقطما النأ 
ذلك وما هي الآثار ب ودصما المقفجزائري، يمنح الرجال رتبة رئيس العائلة، الة صيأن قانون الأحوال الشخ

 المترتبة عليه؟ 

                                                                                                                                                             
1
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 في ذلك : ظرأنلنساء ا   اهجت فنعلحول القضاء على ا نلى إعلاع 9111سنة 
Nation Unies, promotion de la femme, op. cit., pp 58-59. 

5
 .991 ص، 9119/9115ن انسلإ: التقرير السنوي للمرصد الوطني لحقوق الك ذ نظر فيأ 

6
  .10 . ص9119ـ 9العدد ، 9المجلد  ،ةر ادلإنسان ، إدارة، مجلة المدرسة الوطنية للإحقوق او  9111وفمبر ن 09هاري: تعديل لز بوزيد د.  

7
 .دهنضيرتكب  دون العقوبات الجزائري لوقاية أنفسهن من العنف الذي قتي جاء بها قانلا مةالعاستطاعة النساء اللجوء إلى القواعد باا انه كم 
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قد ا م كونهرغها في أحكام الشرعية الإسلامية التي ر دصم تجد اسة الأسرة إلى الرجلئن منح ر إ
لت حق رئاسة الأسرة جعفإنها ، فبالمعرو  1سام الحقوق والواجباتفي اقت اءنسالساوت بين الرجال و 

يهن بالمعروف وللرجال عليهن الذي عل بقرة "ولهن مثلالسورة  من 009للرجال، لقوله تعالى في الآية 
 وافقأنجلاله "الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما  لّ جف أضا درجة "، كما
 .2من أموالهم"

التفوق الطبيعي في استعداد الرجل، كما هي مستمدة من  من ستمدةم 3ة في الإسلامامن القو إ
 ها.لاكأشها و وتكاليف شؤون الحياة على اختلاف أنواع والمجتمعل بأعباء الأسرة جر لا ضو نه

أقدر من المرأة على مقاومة  جلأن " الر  ،4هذا الصدد الدكتور مولاي ملياني بغدادي فييعتبر و 
 لمحياة اليومية وكفاحها ولو كانت مثله في كل شيء لانصرفت عن هذا الكفاح قسرا في فترة الحال
 الفترة الخاصة ". هذه ة فييطرأ على المرأة من تطورات نفسية وجسمي فاس، لماضاعة والحيض والنر لاو 

على حقوق  ذا كانت هذه الرؤية تؤثرإ مان هذه النتيجة، يدفع بنا إلى التساؤل ع إلى صلو تن الإ
 لى أطفالها ؟ هذا ما سنحاول مناقشته في التو:عومسؤوليات المرأة 

  الزوج فيما يتعلق بأطفالهما :سؤوليات جة بنفس حقوق ومو ز لا تعدى تمم -0
ن مكتبة رئيس العائلة عدة أثار قانونية ير للزوج  انون الجزائري كما رأيناقلا منح نترتب عي 

 رها فيما يلي :حص
 لوالده، بنسب الاين -
 لابنه جنسيته، ب نح الأيم -
 وصاية على أولاده القصر.الب حق للأ -

لنساء الكل نقطة من هذه النقاط الثلاث، مبينين الآثار التي تعود بها على وضعية  رضوف نتعوس
 ا يلي :كم

 باء :لأل ءانلأبا ـ نسبةأ 
 لشخصيةا لوالأحالجزائري في الفصل الخاص بالنسب في قانون لمشرع اا قد قررل 

نسبة ب5
 ه .بن إلى أبيه ، بمعنى أن يمنح الأب اسمه لأولادلاا

                                                 
1
ينا وجوب نفقة الرجل على زوجه و زوجين رألواجب في حياة الا ىنعم عنا لأصل الشريعة في تفسيرجد: " إذا ر اذا الصدد  الطاهر حده قول فيي 

ما يفيده من تساوي واجبهما، فالذي لها من الحقوق عليه مماثل لما عليها من ذلك لا نجد تعيينا في تحديد وظائف الزوجين غير  ادعا وفيمأبنائه، 
 .12السابق، ص  عجر ملا كما في الآية الكريمة: " ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف"، قالحقو 

2
 .999، أنظر في ذلك مولاي ملياني بغدادي، المرجع السابق، ص 14اء الآية نسورة الس 

3
 بحث.الن هذا م  91-95ة ، أنظر ص ماو قلا ح فكرةشر نعود لس 

4
 .999، ص قبالسجع اني بغدادي، المر يالاي ملمو  

5
 جزائري.ن المدني النو ن القام 09لى هذا الحق المادة دت عا أك، كم41المادة ة لى غايإ 42ة مادنظر الأ 



 71 

لكتاب أن النسب في الإسلام من حق كل من الزوجين، إذ يقول في هذا المقام  ا رى بعضوي
زوجان أن يثبت نسب الأولاد إلى كل من فيها ال التي يشترك وقن الحق: " م1الدكتور محمد رأفت عثمان

 ج، فالأولاد كما هم أولاد الأب فهم أيضا أولاد الأم ".و ز لواوجة الز 

2قانون الأسرة الجزائري ، كما اعتبُر بأنه مخالفا لأحكام اتفاقية د قنتُ لك اذ من أجلو 
وعلى 9191

قوق والمسؤوليات كوالدة، بغض : " نفس الح ي تمنح للمرأةلترف )د( اح 9قرة ف 91ة دوص الماصالخ جهو 
ـ فان ة ادلموجية، في الأمور المتعلقة بأطفالها وفي جميع الأحوال ـ تضيف هذه االز  اهلتن حاالنظر ع

 ة ".جحي الراه طفالالأ الحمص

تأخذ بعين  امّ ل ةدعلى هذه القاع ءاستثنا عتضا هناوجدل  ههذ 91ظر في المادة نعّنا التمكن لو ل
لا اعتبُر من ينس نأن ستحسحة الأطفال "، ففي مجتمع كمجتمعنا، يتبار:  " مصلالاع ب الابن لأبيه وا 

قبل الكثير بأنه ولد غير شرعي، في انتظار أن يعتاد مجتمعنا أو أن يكون أكثر قابلية لنسبة الابن لأمه 
 وكل هذا لمصلحة الأطفال .

 ئهم : ابآ ةيسالأبناء جن ابـ اكتسب 

، 3التمييز ضد النساء ع أشكاليمجى ء علانية من المادة التاسعة من اتفاقية القضارة الثلزم الفقت
 ق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها. لحا ويطراف على منح المرأة حقا مساالأالدول 

منه لا تسمح للأم بمنح جنسيتها  ادسةسال مادةلنجد بأن ا ،ير ئاز جإلى قانون الجنسية ال بالرجوعو 
 ذا كان أبوهم مجهولا أو عديم الجنسية. إ إلائها إلى أبنا

ذا إ ة الزوجة نفسها، فإن هذا القانون يفقدها الجنسية الجزائريةسيجنص وفيما يخ ذلكن أبعد مو 
 .4جراء زواجها به ننسيته مجمتزوجة بأجنبي وتكتسب ت كان

صر، ممّا يجعلنا قلاه ولادراء تجريد الزوج من جنسيته إلى زوجته و أإجد يمت قدف 04دة ماحسب الو 
 ر .نعتقد بأنها لها نفس رتبة الأطفال القص

ر سبب تحفظ سالتمييز الذي خصّ به قانون الجنسية الجزائري النساء ، يف ذاه كل إن 
غاية يومنا هذا في الانضمام إلى ا دهوترد، 9191اقية فتا نم من المادة التاسعة الثانية الجزائر على الفقرة

 .5رأة المتزوجة ملاة جنسيإلى اتفاقية 

                                                 
1
 .90-92ص ، 9119، قات الدولية في الإسلام، دار الضياءلاعلا ات وفت عثمان، الحقوق و الواجبرأ. محمد د 

2
 N. Saadi, op. Cit., p 63. 

3
 بحث.الن هذا م 19الجزائر على هذه الفقرة، أنظر ص  ظتقد تحفل 

4
 .ير ئاز جالجنسية الن ن قانو م 99ة ادظر المأن عن الجنسية الجزائرية ، ليي التخف مموجب مرسو ب ذن لهاوأ 

5
 .9159وت أ 99دخلت حيز النفاذ في  فاقية قدتلاع أن ام 
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 قصر:ب في الوصاية على أولاده اللأق اح ـ ـج

الأحوال الشخصية الجزائري : " يكون الأب وليا على أولاده ن ن قانو م 99ة ادنص المت 
 محله قانونا ".م حل الأه تد وفاتبعالقصر و 

نا قد سبق نو كب لغريعلى الأطفال القصر للأباء ليست بالأمر االولاية لمشرع الجزائري ا ادنسإن إ
 .1العائلة  لنا وأن وضّحنا أن الأب هو الذي يعتبر رئيس

 الحكومة الجزائرية إثر تقديمها للتقرير الابتدائي حول وضعية النساء في الجزائر إلىي حسب رأو 
 المرأة في المرتبة الثانية بعد الأب ،ع فإن وض ،2يز ضد النساءيمتلا لضاء على جميع أشكاقلجنة ال

ضنا منه بأن الولاية من ي ئر زاب الجكسب في مواجهة التقاليد والاعتقادات التي يتخبط فيها الشعم ةاببمث
 حق الرجال فقط.

ة يقافتا الجزائر إلى كل من انضمام بقانون الجزائري من الولاية ، سبلضح موقف ايو لربما و 
 .3عو ضمو ا الطفل بتحفظات على الترتيبات المتعلقة بهذحقوق ال ةاتفاقيو  9191

الزوجية في القانون ة قعلاال الأخير إلى القول بأن حقوق المرأة خلال قيامي توصل فن 
تقصير المشرع  ون بسببكع الرجال، وذلك عادة ما يمساواة م لا في تأرجح بين المساواة و الجزائري

الجزائري في وضع حدود وقيود على الحقوق التي يتمتع بها الرجال، فهل الأمر نفسه عند انحلال العلاقة 
 الموالي: خلال المطلب بحثه من ؟ هذا ما سنحاول ةيجو ز لا

 ي :لثـانالمطلـب ا
 الأسـرة الجـزائـري ننـواقـفي مـرأة عنـد انحـلال العـلاقة الـزوجية حقـوق ال

الضروري وضع قواعد قانونية لتوفير حماية أوسع للنساء في إطار الأسرة تقيهن من ن عتبر مي 
في  نهوقى حقع ترتيبات للحفاظ علقيام العلاقة الزوجية، إذ أنه لمن الحيطة توقعند سوء العواقب المحتملة 

 حالة انحلال هذه العلاقة.

 91فاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء من خلال مادتها اتت زملسياق، ألا في هذاو 
ساوي بين الرجال أساس التطراف على " اتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان على الأالدول ، )ج( 9فقرة 

 ".ق والمسؤوليات عند فسخ الزواج والنساء نفس الحقو 

ي قانون الأحوال الشخصية ف قطلافي هذا الجزء من بحثنا وضعية النساء تجاه ال رسسوف ندو 
 الآثار؟ ملن نفسحج وهل يتاالجزائري ، فهل لهن نفس حقوق الرجال في فسخ الزو 

                                                 
1
 Khadidja Ladjel, statut social et femmes en difficultés, dans actes de l’atelier femmes et développement, op. cit., p 

202. 
2
 .51-55، ص ع السابقد النساء، المرجض زيتميكال الشرير الجزائري الابتدائي للجنة القضاء على جميع أتقنظر الأ 

3
 N. Saadi op. cit., p 63. 
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لرابطة الزوجية ثم الضروري التعرض لحق المرأة في فك اأنه من  ى هذا السؤال، رأيناعلجابة للإ
واضحة حول هذا الموضوع ة كر ف ثار الطلاق عليها، لكي نصل في الأخير إلى تكوينأ ةاسى در الانتقال إل

 تكون بمثابة جواب على السؤال المطروح:
 ي فك الرابطة الزوجية، فة رأالم قحل : و الأالفرع ـ 
 .1ة بعد الطلاقرألموق احقي : ثانالالفرع ـ 

 ول :الأ  عر ـفال
 رأة فـي فك الـرابطة الـزوجيـةـق المـح

لزوجين مواصلة العيش سويا وانعدمت كل سبل الاتفاق بينهما، فإنه يستحسن لهما أن ا ىعلعذر ذا تإ 
 ينفصلا.

ة صّ له عدلمشرع الجزائري الطلاق في الفصل الأول من الباب الثاني من قانون الأسرة، وخا قد نظمول
زواج و يتم بإرادة لا قدحل علطلاق هو " ا نه فإنم 49إذ كما تنص المادة لاف أشكاله ، ختظرا لان 2داو م

 قانون ".الن هذا م 54 و 51من الزوجة في حدود ما ورد في المادتين  ببطل الزوج أو بتراضي الزوجين أو

 مالات التالية:تحلاا ةئر رج عن داذه المادة بأن حق المرأة في طلب التطليق لا يخه تضح مني
 ن بتراض مع الزوج،كو ي ا أنإم -
 ها، منبطلب  أو -

للزوجين، أية مشكلة بوصفه يتم  كةتر مشيل الاحتمال الأول، أي الطلاق بالإرادة الكشتم لعد نظراو 
ن ندخل كانية الاستمرار في العيش معا، فإننا لمعدم إ يهبين شخصين متحضرين وصلا إلى نفس النتيجة و 

 هو لا يخدم موضوعنا. ذإ هليي تفاصف

 توسع فيه لمعرفة ما إذا كانت المرأة تتمتعنس نافإن مال الثاني والذي يعتبر صلب دراستنا،حتما الاأ
 الحقوق التي يتمتع بها الرجال في طلب الطلاق؟س نفب

 بـ : يعرف  ماذه، فيه 49نص عليها في المادة لي تّم اتت طلب الطلاق الالاتمثل حت 
 ،تطليقالة ب المرأطل -
 يلي:كل حالة منهما قليل من الشرح كما ل وسنخصص، خُلعال أةب المر طل -

                                                 
1
صب دراستنا في الفقرات الموالية على نست انساء عند فسخ عقد الزواج لذع بها التيجب أن يتم يتالقوق الحح ي توضيف 9191تفاقية ا تتوسع لم 

 لرجال.اء ومقارنتها مع الحقوق التي يضمنها لسئري للناالحديث عن الحقوق التي يضمنها قانون الأسرة الجز 

2
 اك بعض الأنظمة القانونية التي تحرم الطلاق فتدفع الزوجين إلى ارتكاب الفواحش.  هن زالت لا. 59ادة المة لى غايإ 49 دةن المام 
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 في طلب التطليق : أةق المر ح -9
الأسرة الجزائري تعطي الزوج الحق في حل عقد الزواج بإرادته ن ن قانو م 49 المادةذا كانت إ 
 ة في :لثالمتم و 51وط عددتها المادة شر ت فر لا تمنح النساء حق التطليق إلا إذا تو  اهإنة، فالمنفرد

 ،الزوج عليها حتى بعد صدور حكم بوجوبه، إلا إذا كانت عالمة بإعساره وقت الزواجق م إنفاعد -
 ا فيه و التي تحول دون تحقيق الهدف من الزواج،هتفشتكاب يو يجة لعنت -
 ة أشهر،عبر أ فوق لمضجعافي ا رهجا هإذ -
ة فيها مساس بشرف الأسرة وتستحيل معها مقيدة لحريته لمدة أكثر من سن ةائنشعليه بعقوبة إذا حكم  -

 لعشرة والحياة الزوجية،امواصلة 
 ة،ة سنة بدون عذر ولا نفقمدغياب لال -
 ،1ةنيبم ةشفاحتكاب ار  -
على  ةقفلنوبا، 2م تعدد الزوجاتيظنبتلقة ، ولاسيما إذا نجم عن مخالفة الأحكام المتعبر شرعاعتضرر م كل -

 زوجته.

ة، يخطر على أذهاننا السؤال الأتي: هل الشروط التي ذكرت فيها جاءت نص هذه المادة د قراءبع
ذا كان الجواب بنعم لات التي قد تدفع بالنساء إلى طلب احلا لكجامعة لفهل هي  على سبيل الحصر وا 

 التطليق؟

روط فإنه من الأحرى أن يكون بشق ليحق النساء في طلب التط ديقد ري قلمشرع الجزائا ذا كانإ 
 سبل الإدعاء بوجود سبب غير الأسباب التي ذكرها.  هنيترك ل هذا محددا بطريقة حصرية، بحيث لاتقييده 

ذا كاو  الآن معرفة ما إذا كانت هذه الشروط المحددة ملمة بكل الحالات  انل ىقبفإنه ي مر كذلكالأن ا 
 ق؟قد تطلب النساء التطلي اهلأجمن  التي

بع، فلا ربما سرع وهي شعلى عدد الحالات التي ذكرها الم ند جوابنا على السؤال الأخيرع ركزنا لو
 كان جوابنا بالنفي لأن العدد قليل.

ن مؤسسا على فحوى هذه الشروط ، فإنه يمكننا الجزم بأنها وافية، إذ الفقرة السادسة من كاا إذا أم
وحدها بأن تكون " كافية ل معتبر شرعا رر ض لك بسبب " التطليق للمرأة الحق في طيلتي تعا 51المادة 

لها وغيابه عنها ... كلها " تحدث ه رتهجاق الرجل عل زوجته أو فنإم ن عد، لأ قالتطلي ةكشرط لطلب المرأ
 ضررا معتبرا شرعا " للزوجة المعنية.

 دق الحالة ن في هذهضمن مفهوم الضرر، العنف الذي قد يرتكبه الزوج ضد زوجته ، لك ما يدخلك
في شهادتهم  حو دمقغير شهود  صل أمامحثبات الاعتداء عليها، إلا إذا الزوجة صعوبة كبيرة لإ دجت

 . 1لدى المحكمة التي تنظر في قضية الطلاق للإذلال بتصريحاتهم ورحضللومستعدين 

                                                 
1
 في المرتبة السادسة لأننا نعتبر الترتيب على هذا الشكل أفضل. اهانلعجلفقرة و هذه ا قد سبقنال 

2
 الزوجات.ن عدل بيالزوجة السابقة و الضا ي ر أ 
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 نأ فسؤ من الم لاق فإنهارت المرأة انتظار مآل التتبعات الجزائية قبل رفع قضية في الطتخا إذاما أ
المدعى عليها ي زوجة هال حوتصبضعية و نقلب التضي بالبراءة لتجرد الدعوى و غالبا ما تفاجأ بحكم القا

 .2ا بواجباتها الزوجية وادعاءها باطلا على زوجهالهلاخلإ

دين أو رة البيت الزوجي مع الأطفال والعودة عند الوالادناه مغمعتطليق الخرى فإن طلب أمن جهة و 
 .4لواقعا رمم الأفتكون النساء مجبرات على الرضوخ أما ،هجأ إليلرا ما يادفإنه ن، 3عر اشلا للجوء إلىا

ضنا لحالات إمكانية طلب النساء التطليق والتي كما رأيناها جامعة، يجدر بنا الآن ر عدما تعب 
ي القانون ف فر عي ، وهذا ماسبب معينرض لحالة ما إذا كانت المرأة تريد أن تطلق دون أن يكون لها عالت

 ."الخُلعالجزائري " بـ

 وجها :ز  منفي أن تخلع نفسها  أةق المر ح -0
" و الخُلعظام الإسلامي بطريقة فريدة من نوعها في فك الرابطة الزوجية، تعرف بما يسمى "لنمتاز اي 

ل بو ق ي مقابل بدل معمعناه، فيقصد بالخُلع في الشرع : " إزالة ملك النكاح الصحيح بلفظ الخُلع أو بما في 
 .5الزوجة 

الأسرة ن ن قانو م 54لمادة المشرع الجزائري على إمكانية خلع المرأة نفسها من زوجها في ا صّ لقد ن و
ن زوجها على مال يتم الاتفاق عليه فإن لم يتفقا على م اهسفنالتي تقضي بما يلي : " يجوز للزوجة أن تخلع 

 ". الحكمت وقل يتجاوز قيمة صداق المث لاا ي بمشيء، يحكم القاض

ها، شريطة ا من زوجالمادة بأنه يجوز للمرأة أن تفك الرابطة الزوجية أو خلع نفسههذه  منستخلص ي
اع حول ذلك، فإن القاضي يحكم بالطلاق ويفصل ز ن عقو  أن تدفع له مال يكونا قد اتفقا على مقداره، أما إذا

 وقت صدور الحكم.لمثيلتها  ذي يقدمل، على أن لا يتجاوز قيمة الصداق اةجو لز عه افي مقدار المال الذي تدف

عن  لفلا تخت، يتهاحر ينبغي لها إعادة شراء  جة التيو ز بأن ال، 6عض في نقد هذه المادةلبيقول او  
 ،اهمتبكرايعتبر اشتراط تحصلها على الطلاق بدفع مبلغ مالي، أكبر إهانة ومساس  ذإ ،اكيالعبيد السود بأمر 

ن المدني التي تمنع التنازل عن الحرية نو القا نم 41لمادة امع نص  ارضذه تتعه 54ويضيفون بأن المادة 
 نتقادات سديدة ؟ هذه الا الفردية، فهل

                                                                                                                                                             
1
لسابق، ا المرجع، 9199تونس ى تقمللحقها في الطلاق " في  اهستممار دة : " الوضعية القانونية للمرأة التونسية من خلال بشرى بلحاج حمية لأستاذا 

 .019ص 

2
 .222ابق، ص سشرى بلحاج حميدة، المرجع الب ستاذةالأ 

3
 جية.و ز لا ةقلب الموالي والمتعلق بحقوق المرأة عند انحلال العلامطنظر الأ 

4
  .04ص  وق النساء ، المرجع السابق،قل نصر حجقلة من ألمستا لجمعيةا 

5
 .020 ص ق،لساباني بغدادي، المرجع اليولاي مم 

6
 لتي وجهت لهذه المادة من قبل :اات دتقاننظر الاأ 
 .01لمرجع السابق، ص االمستقلة من أجل نصر حقوق النساء،  يةالجمع ـ 
 .11برجب، فتيحة عقاب، المرجع السابق، ص ة ـ نادي 
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 بطلللزوجة ق  أنه يحب وأن وضحنا أعلاه انل قبسخُلع غير سديدة إذ موجهة للدات التقانلاان إ
تبر شرعا، ويحكم لها به إذا أثبتت طبعا صحة معر ضر في زوجها يعود عليها ب ابعيرأت ذا إ لتطليقا

 مالي أو تعويض إلى الزوج ولو تضرر. غأقوالها، لكن دون أن تدفع أي مبل

ه الطلاق، ووجدت نفسها غير قادرة على مواصلة ب سمتلتعيبا في زوجها قد  د الزوجةتج لما إذا أم
هذه الحالة "التخلص" من هذه العلاقة  فيع طيحتى من غير أسباب، تست وأا ة بهالعيش معه لأسباب مرتبط

من  يلحق به ما قد ويض علىعلكن بما أنها ستضر بالطرف الثاني، فإنه من العدل أن تقدم له مبلغا ماليا كت
 سوى الصداق الذي قد قدمه لها. غلبملا خسارة، وما هذا

 لموضوع، يعتبر الإمام ابن رشد الحفيدها اذه يوف
يقول " والفقه " و  هاقطلال المرأة عوض بذلخُلع " ا1

ك ذا فر إالرجل  دأن الفداء إنما جعل للمرأة في مقابلة ما بيد الرجل من الطلاق، فإنه لما جعل الطلاق بي
 ". لججعل بيد المرأة إذا فركت الر  المرأة

الزوجية سواء  ةطبالراحل  الأخير إلى إثبات بأن المرأة مثلها مثل الرجل لها الحق في فيوصلنا ت 
سبب تقرير  بابا لفعل ذلك أم لا، لكن تبقى نقطة مهمة لم نتعرض لها بعد والمتمثلة في معرفةأسا لهت كان

نى للنساء ذلك إلا بعد تقديم ستي نل ون اللجوء إلى المحكمة، بينماالطلاق دل حق اري للرجئالمشرع الجزا
 طلب أمام المحكمة ؟

 ج في الطلاق :و ز للة لكام حرية اءبب إعطس -3

نا في مستهل الحديث عن حق المرأة في حل الرابطة الزوجية، التعرض للحالات التي يتم ل سبق قدل 
لطلاق الذي يقع " بإرادة " ا كانه ينا بأنه من بين هذه الحالاترة(، ورأالأسن ن قانو م 49بها الطلاق )المادة 

 ة.الزوج، و الطلاق الذي يقع " بطلب " الزوج

هذه المادة أي " إرادة " و" طلب "، يمكن أن نفهم بأن المشرع  فية ملعلى العبارات المستإ ستناداا
 لتي تريد فيها المرأة ذلك.الحالة الاق و طلرجل الاالحالة التي يريد فيها  نالجزائري يفرق بي

جية، لزو ا ةرابطل الالأمر بالزوج، فإن الطلاق يقع بمجرد تصريح هذا الأخير بنيته على حق لذا تعفإ
 .2دما يحاول الإصلاح بين الزوجين إلا النطق بحكم الطلاقبعي اضقعلى ال وما

علق الأمر بالزوجة، فإنه لن يتسنى لها ذلك إلا بعد تقديم طلب أمام المحكمة مُبينة فيه ت ما إذاأ
ا لغتدفع مب أو بعدماا( قكان تطلي اح لها الطلاق إلا بعد التحقق والتأكد من صحة أقوالها )إذمنلن يُ و ، اهبابسأ
 ليا كتعويض لزوجها السابق )إذ كان خلعا(، فلماذا هذا التمييز يا ترى؟ما

بسيط أنه لا ببسللام للرجل إمكانية التطليق لسسمح الإ، " 1ي العرض التقديمي لقانون الأسرةف قد قيلل
قة أنها د المرأة لحقيبي جاو ز الخ سقط عودة ف هو الذي يتحمل ويحقق متطلبات البيت، ولهذا لا يمكن التصور

 لا تتحمل الخسائر المادية التي يتحملها الرجل بعد الطلاق ".
                                                 

1
 .19-11ص ، 9199اب العلمية، بيروت كتدار ال، 92ط ، 0مجتهد و نهاية المقتصد، جزء الة ايبد، بن رشدا 

2
 طرف القاضي دون أن تتجاوز هذه المدة ثلاثة أشهر ". نم حلصلقانون " لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد محاولة االن نفس م 41ة ادنص المت 
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اضي " أن المرأة تحكمها قلا قير من أن طلاقها لا بد أن يكون عن ط مةن الحكأ 2قهاءالف لو قوي
أخطر طلاق من والع، فتنولا  الخطيرة قد تضر رو الأمعلى العاطفة وسرعة الغضب وأن العاطفة إذا سيطرت 

ويُطلقن أنفسهن لأتفه الأسباب وأن  قأُعطي النساء حق الطلاق فقد يُسئن استعمال هذا الح الأمور فلو
ه الطلاق من عواقب مادية ومعنوية تجعله يفكر بجد دون بقعي امالرجل بما أنفق في سبيل الزواج من مال و 

 أن يندفع ".

من فوية من جراء الطلاق، سائر مادية ومعنتتحمل خ زوجال لمثلها ثا، إن الزوجة مندتقااعب حسو  
ية المادية، لا يجب أن ننسى بأن العروس هي الأخرى تنفق الكثير من الأموال لتحضير نفسها ليوم احالن
 تساهم في تجهيز البيت.  امك فافالز 
مجتمع لقات في لمطء اانسا الهل التي يتعرض لكاشالم منا ناحية المعنوية فإنه لا يخفى لأحدالما من أ

 نظرة هذا الأخير لهن.كمجتمعنا و 

اسات والإحصائيات قد أثبتت عكس ما در بأن ال ،3بشرى بلحاج حميدة خرى، تقول الأستاذةأ ةهج نوم
 ،قو ة حقى عدي مجال الطلاق، مقدمة مثال عن المرأة التونسية " التي رغم حصولها علف ءاسنليقال على ا
ة من جهة وعمومية النصوص القانونية وغموضها من لأن العقلية السائدبالطلاق البة طفي الم عفإنها لا تتسر 

ل هذه ك... ةيعامة والرجل وعدم توفر التجهيزات الاجترأملا نبيجهة أخرى، وعدم تساوي فرص الشغل 
 ". هحلمرا لق في كلاالعوامل جعلت المرأة غالبا ما تكون أكثر تضررا من الط

ن يكون بيد الرجال مبنية على أساس الآثار حجة القائلين بأن الطلاق يجب أن أ ما، و بريخي الأفو 
لا بالتعرض إ متي نالتي يتحملوها عند حدوثه، رأينا بأن الفصل النهائي في مدى صحة هذه الحجج ل ةالوخيم

 ي:الموال رعالف خلالإلى أثار انحلال العلاقة الزوجية على كل من الزوجين، من 

 ثـاني:الفـرع ال
 مـرأة بعد الطـلاقحقـوق ال

ن يجلزو ل طيتع، 9191اتفاقية ن رف )ج( مح 91أن ذكرنا بأن الفقرة الأولى من المادة  النق بد سقل 
 نفس الحقوق عند فسخ عقد الزواج.

انحلال العلاقة  نساء عندذه الاتفاقية لم توضح المقصود بالحقوق التي يجب أن توفر لله بما أنو 
وطنية للنساء المطلقات والتي يمكن حصرها لا نيناالقو الزوجية، فإننا سنستدل بالحقوق التي تمنحها مختلف 

 .في حقوق مادية وأخرى معنوية

                                                                                                                                                             
1
 .10رجع السابق، ص مقاب، الع ةتيحفبرجب،  ن ناديةع 

2
 .029-022اني بغدادي، المرجع السابق، ص ليم لايمو  

3
 .011جع السابق، ص ر بشرى بلحاج حميدة، المة لأستاذا 
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وق المادية فهي تلك الحقوق التي يتحصل عليها النساء من جراء الطلاق ومرتبطة بالمال: حقأما الف
 والسكن. تعويضللنفقة ااك

المجموعة من  هذهل ضر نتعق المعنوية فهي تتمثل في إسناد حضانة الأطفال لأمهم وسوف قو ما الحأ
 الحقوق كما يلي:

 في النفقة : أةق المر ح -9

إلا ، 1وقف أثار الرابطة الزوجية ذات الطابع النقديي يةائديد من الأنظمة القضعلافي  الزواجن فسخ إ 
مثل قوانين الأحوال الشخصية للدول الإسلامية الأخرى، يُبقي على عاتق  ئري مثلهالجزا الأسرة نانو ق أن
 .2لطلاقلتزام بالنفقة على زوجته ما دامت في عدة الاا جو ز لا

 ةسو بحي أنها محتباس " أالا ة " بنظريلامع ق،لاة مهما كان أساس الطدعلقة اة نفزوجالتستحق و 
 .3على ذمة زوجها ولا يمكنها التزوج بزوج أخر تكتسب إزاءه حق الإنفاق عليها

لإخلال بواجباتها لة في النفقة إذا كانت مطلقة محق يرزوجة غال 4لصدد يعتبر البعضا اذه يوف
الطلاق فإن المطلقات في اب وقوع دة بأسبعلا ةقفالزوجية، وبما أن المشرع الجزائري لم يربط حق المرأة في ن

 لات.الجزائر يستحقنها في كل الحا

ور إلى غاية لقات فإن الرجال ملزمون بالإنفاق على أبنائهم الذكمطالى فة لواجب النفقة علوبالإضا
 .للدراسة لاو مزاو أ  بلوغهم سن الزواج، ويستمر إذا كان الطفل معوقا جسديا أو ذهنيا

قة على نفأن الإذ  5فقة عليهن يبقى قائما إلى غاية زواجهن والدخول بهنزام بالنالالتن إف اثنما الإأ
 لم يكن له مال.على كاهل الأب حتى ولو نفذت عدة أمهم إلا في حالة ما ا ئمداالأبناء تقع 

 يف تاريفقة على: الغداء، الكسوة، العلاج، السكن أو أجرته، وكل ما يعتبر من الضرو النتشتمل و 
 .6و العادةلعرف ا

المؤسف  نن مكقب المادية للطلاق لاو عل التحم إيجابي وحق قد يساعد النساء كثيرا علىر هي لأمو 
 رام والمتمثلة في:أن تكون هناك بعض الصعوبات تحول دون تحقيق هذا الم

 دفع النفقة وطول الإجراءات القضائية لتحصيل النساء على حقوقهن،ج زو لا فضر  -
 ،1فقة للزوجة في مقابل غلاء المعيشةلمخصص كنا لغمبة القل -

                                                 
1
 .19-19نادية برجب، فتيحة عقاب، المرجع السابق، ص  

2
اليائس من المحيض هي ثلاثة أشهر من تاريخ ، و ؤقر  ثامل هي ثلاغير الح اهب لو لمدخا قةلة المطعدقانون، و الن هذا م 19لمادة ب الك حسوذ 

لطلاق)أنظر المدة ا خير تا شهر من( أ92الحامل فهي إلى غاية وضع حملها، وأقصى مدة للحمل هي عشرة ) دةأما ع (،59التصريح بالطلاق )المادة 
12.) 

3
 .091-090 لسابق ، صا المرجع، 9199 ستونى تقلساسي بن حليمة، " نفقة الزوجة "، م الأستاذ 

4
  .091 ـ 094ساسي بن حليمة، " نفقة الزوجة "، المرجع السابق ، ص  الأستاذ 

5
 الأسرة.ن ن قانو م 95صالح الإناث ، أنظر المادة ل رر ق اة عن تمييزا إيجابيار هذا عبو  

6
 سرة.لأا نانو ن قم 99دة مانظر الأ 
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 ته على تحملها.ر دقبن قرو م 91لمادة ا بة حسلنفقوج بالز ا ماز لتا -

سبق  قدي عدة الطلاق وعلى أطفالهما في حدود ما إلى التزام الزوج بالنفقة على زوجته فة الإضافوب
ولكن من المؤسف أن ، 2لحق بها من أضرار دق ام ىشرحه، فإنه ملزم بتقديم تعويضا إلى مطلقته عل نال
ة الزوجية القيمة التي تقدر لها قعلاالنتيجة انحلال  اهحق بي يلة ما يفوق الضرر المادي والمعنوي الذادع

 .3كتعويض

 ة :ناضحلا يف ةأق المر ح -0

ا الأب فهو في المرتبة مأ دها،أولاالأسرة الجزائري الأم أولى بحضانة ن ن قانو م 14  ةعل المادتج 
  الرابعة بعد الأم وأخت الأم.

المرأة نظرا للأهمية والمكانة  لحرر لصاق  4النسبة للسلطة التشريعية الجزائرية حق وواجبب لحضانةوا
 . 5هالة لأطفابسنلاب مالمرموقة التي تتمتع بها الأ

السهر و  6أبيه ندي ىم بتربيته علايقوال همعليالطفل وتة ي "رعايف 10حضانة حسب المادة التتمثل و 
 ى حمايته وحفظه صحة وخلقا ".عل

انت الحاضنة أمه ك نة إذاس 91للولد وللقاضي أن يمدد المدة إلى  حضانة حتى سن العاشرةالتستمر و 
 (.15ة ادنة )المس 99ببلوغها سن الزواج أي ة تنقضي ة للبنت، فالحضانبسنلاب ولم تعد الزواج، أما

لتزام الأب برعاية أطفالهما والنفقة عليهم وفي كل الظروف حتى إن ا ة،انمرأة في الحضلا قق حافر وي
 .7لم يختر المؤسسة التربوية التي يدرسون بها أو تنازل عن حقه في زيارتهم

إدارية ذات طابع مدرسي أو اجتماعي تتعلق  كل شهادةوقيع تولاده بأى لع لو ؤ سالأب هو المى ما يبقك
 ي.طنلو ارج التراب اخ لالطف ةحالب

سة حقها في ر ثير حق الأب في توقيع الشهادات الإدارية بمثابة عائق للمرأة في ممالكعتبر اي
 ال دائم مع والده.صتا يف ه في اعتقادنا وسيلة ضرورية قررت لمصلحة الطفل، لإبقائهلا أنإ ،حضانةال

 ضيإلى القا ءو اللج، دهأولا يع الحاضنة إذا تعسف الأب في استعمال هذا الحق أو أهملتطست نكول
 .1قطداخل التراب الوطني ف طفل لكنلدر لها حكما يخول لها توقيع كل شهادة إدارية تتعلق بايصل

                                                                                                                                                             
1
 .19-19بق، ص رجع الساب، فتيحة عقاب، المرجادية بن 

2
 الأسرة.ن ن قانو م 50دة الاق تعسفيا أنظر الملطا ذا كانإ 

3
 Khadidja Ladjel, op. cit., pp 202-203. 

4
 .19-11 ب، فتيحة عقاب، المرجع السابق، صرجادية بن 

5
لى الحضانة مقارنة ذلك " بمعنى أن المرأة هي من تعتبر أكثر قدرة عب القيامب لاأهالحاضن أن يكون " ي شترط فت 0قرة ف 10المادة ن أ لىة إار ع الإشم 

 بالرجال.

6
بق لنا توضيحه، للحفاظ على س اك كملذو  لنساء غير المسلمات اللواتي يتزوجن جزائري مسلم،موجها ل في الحقيقة وه طر شلعلى مثل هذا ا إن النص 

 بحث(.الهذا  من 99-92 النسب المسلم )أنظر ص

7
 رة.سلأا ونن قانم 14 ةة، لكن يتمتع بحق الزيارة وفقا للمادلمرتبة الرابعة في مجال الحضانالزوج مرتب في ا حيح أنص 
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ما الأب فهو محمل أ ملأا ئري هيكيد على أن المستفيد الأول بالحضانة في القانون الجزاتأمكن الي 
 .ةر لزياا في بحقهبمسؤوليات وواجبات يجب أن يؤديها في مقابل التمتع 

ذا كان الأو  ؟ هذا ما سنحاول  أو للأب ر كذلك فلمن يكون الحق في السكن أللأم بوصفها الحاضنةما 
 فيما يلي : ابة عليهالإج

 ة في المسكن الزوجي :رأالم حق – 1
ائري لعدة انتقادات من حيث إسناد المسكن الزوجي عند انحلال ز جلا ةر ن الأسقانو ض  قد تعر ل 
دة بع علقته، 50يدة التي تجعله من حق الطليقة، وهي المادة وحالة أن المادو  اخصوص، جيةالزو العلاقة 

 يلي : ط يمكن تلخيصها فيما و شر 
 زوج من طلب الطلاق وليست الزوجة،اليكون  أن -
 لاق، طلا يف تعسف الزوجلقاضي ل يتبين أن -
 حضانة للمرأة، التعود  أن -
 ها ولي يقبل إيواءها،ل  يكونألا -
 ير لها ولمحضونيها مسكنا،فتو وج الز  بوسع يكون أن -
 لزوج مسكنا وحيدا،ل  يكونألا -
 لم يثبت انحرافها.الزواج و تعيد المرأة  لاخيرا أوأ -

ائري قد تشدد كثيرا في وضع ز جلا عمشر فإن ال، 2أسبابهلشرط الأخير، الذي ربما يمكن تفسير ا ماعدافي
مباشرة لحرمانها من ر يقة غيطر نا عبارة عن ادتقاع سبد حلتشدشروط إسناد المسكن الزوجي للمرأة، وهذا ا
 ة.نالتمتع بهذا الحق، حتى ولو كانت الحاض

صا خصو  ،3الشارعية المؤسفة، يجد النساء وأطفالهن أنفسهم معرضين للعيش في عضو لاه ذه ماموأ
سكن ء في المللنساء الحق في البقا قد قرر ى سبحانه و تعالاللهمع أن ، 4لائى لا يجدن من يؤويهنال اءسنال

اء فطلقوهن لعدتهن سنلا متالزوجي لقوله عزّ وجل في الآية الأولى من سورة الطلاق: " يا أيها النبي إذا طلق
 أن يأتين بفاحشة مُبينة وتلك حدود اللّه إلان رجخي ولاتهن من بيو وأحصوا العدة واتقوا الله ربّكم لا تخرجهن 

 ومن يتعدّ حدود الله فقد ظلم نفسه ".

 دانتسطريقة تُمكن النساء الحاضنات من إلزام الأب بإيجاد لهن ولأولادهن مسكنا، وذلك بالا حتر كن نقلو 
ام بتوفير سكن ز تللا" ا ة :لنفقاجب االأسرة التي تدخل ضمن مفهوم و ن ن قانو م 99و 90لى كل من المادة ع

لتالي وبا ضونينللمحسكنا تهيـئة م ،بالنفقة على أطفاله الملزم هعلى عاتق الأب بوصفع إذ يق "، رتهأجأو 
 لحاضنتهم.

                                                                                                                                                             
1
ة بالطفل خارج التراب الوطني لكي لا تستطيع أخذ قلعتملاقيع الوثائق أة حق تو الأسرة، لم يترك المشرع الجزائري للمر ن ن قانو م 11دة مانظر الأ 

 الزوج من حقه في الزيارة. رميحث يح ارجالخ أطفالهما و العيش في

2
  ة.ة الحضانلن تصبح أهلا لممارس اا، فإنههالتي تعيد الزواج يصبح لها مسكنا أخر مع الزوج الجديد أما الزوجة التي يثبت انحراف جةن الزو إ 

3
 .09ص  ،قباسلالمستقلة من أجل نصر حقوق النساء، المرجع ا لجمعيةا 

4
 Khadidja Ladjel, op. cit., pp 202-203. 
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ليس لهن أطفالا، فإن القانون الجزائري قد  وأ ةناضبة للمطلقات اللواتي لا يتمتعن بحق الحنسما بالأ
 . أهمل التعرض لحالتهن

 بل على، 1كنسر المشرع الجزائري مادة صريحة تعطي المرأة الحق في القر ي لاأ فسن المؤ م 
 واد، والله يعلم إن كانوا سيُوفقون في تحقيق المبتغي أم لا؟عب بالملمحاميين التلاا

ء الحديث عن حقوق المرأة بعد الطلاق قبل الفصل في الإشكالية التي اهنإ انر، لا يمكنخيفي الأو  
ونهم هم من كللرجال  تمثلة في معرفة ما إذا كانت حجج المنادين بإسناد الطلاقلمواا هرحا طق لنبس

 صحيحة ؟عواقبه، ون لسيتحم

تفيدة الأولى من سملا يهنا لمختلف الآثار التي تترتب عن فسخ الزواج، وجدنا بأن المرأة رضدما تععن
 حيث تمتعها بالنفقة والحضانة. 

حق المطلقات في بعض الحالات غير محمي، كما أنهن  أن اجتنستى ار إليفي الأخ ناكن وصلول
 قلابالطنطق لا ردبمجزوجي الد من المسكن ات بالطر معرضات للخطر وحتى للانحراف بوصفهن مهدد

كمال عدتهنو   .مجتمعنا ها فيليرا ما يتعرضن ثالتي ك ةنسى الضغوطات النفسية والاجتماعين دون أن ،2ا 

، لاجر لا رى بأن النساء لسن كما كن في السابق، بل أصبحن معرضات مثلهن مثللك، نذ من أجلو 
ن لم نقل أكثر، لتحمل العواقب الوخيمة التي تنجر عن الطلاق، فل الطلاق للأزواج د ناإسة حجبح م تصوا 

 فقط قائمة.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
صد الوطني رير المر ضية في العديد من تقاقهذه ال حات بلا منازل في بلادنا كثر، و الدليل على ما نقول هو طر ضنحاالات لقلمطن اأ صوصا وخ 

، 9111السنوي لسنة  يرالتقر  و 921-929ص ، 9114/9115سنة ل يو نسللحقوق الإنسان، أنظر في ذلك : المرصد الوطني لحقوق الإنسان، التقرير ا
 .994-990ص 

2
 سرة.لأانون من قا 19 دةمانظر الأ 
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 لثـانــي:ا مبحــثال
 لحقـوق المرأة داخل الأسـرة مـايتهح يـف ريـز القـانون الجـزائـميبـاب تأس

اية حقوق المرأة في إطار محل ير ئا في المبحث السابق إلى القول بأن نظرة المشرع الجزالنقد توصل 
هذا المجال، ولعل السبب الأول في  يفن الإنسااقيات حقوق اتف الأسرة، تختلف عن ما هو مقرر في مختلف

 ر إيحائه. إلى مصد هذا التمايز يرجع

لثاني والذي هو في حقيقة الأمر مرتبط بالأول، فهو متمثل في رفض الجزائر لبعض ا ببما السأ 
لا ه على كل ما تجدحفظ المقننة في اتفاقيات حقوق الإنسان، والتعبير عن هذا الرفض بالت ماكحلأالمبادي وا

 شى ونظامها الداخلي.امتي

لنظام القانوني الجزائري لا يحمي سببين اللذين جعلا الهذين الهذا المبحث للتعرض  صصذا سنخل
سان، لكي نتوصل في الأخير إلى تقيم نلإا قو النساء بذات الكيفية التي تحبذها مختلف الصكوك الدولية لحق

 هذا الموقف:
 ـ ،رئاجز شرع الالم اءدر إيحمصول : لأمطلب اال

 الجنسين.  بينقييد مبدأ المساواة ئر قصد تت التي أبدتها الجزاا: التحفظيلثـانا المطلبـ 



 83 

 ول:الأ مطلـب ال
 اء المشـرع الجـزائـريحــدر إيمص

ف ثله مثل مشرعي الدول الإسلامية غير العلمانية، يرتكز عند سنه لمختلم ير ئاز الج رعن المشإ 
 لى الشريعة الإسلامية.لأسرة، ععلق الأمر بحالة الأشخاص واتي ندماع قوانين، خصوصاال

الدول من جراء ممارستها هذه، هو: هل باستطاعتها الاحتجاج بنظامها ذي يوجه عادة لهذه اللسؤال وا
علق ا يتلإسلامية، لتغيير أو رفض بعض أحكام اتفاقيات حقوق الإنسان، خصوصا ما ةغبصلالداخلي ذا ا

 أة ؟ر الم ضعيةبو ا منه

 خلال الفرعين المواليين : لسؤال منابة على هذا اجكون الإست
 لإسلامية كمصدر لقانون الأحوال الشخصية الجزائري،ا لشريعةا ول:الأالفرع ـ 

 في مواجهة مبدئي عدم تجزئة وعالمية حقوق الإنسان. ةيملاسثاني: الشريعة الإالالفرع ـ 

 ول:لأ فـرع اال
 ريالجـزائـل الشخصيـة الأحـوالقـانـون  ردصمكلاميـة سلإا شـريعةال

، بقضية حماية حقوق المرأة وترقيتها بوصفها الدولة الجزائرية كغيرها من دول العالم متقد اهتل 
 . 1ه الحماية بضوابط مرتبطة بالقيم الإسلاميةذه تديقعاملا من عوامل العصرنة، لكن 

ل من الإسلام دينا للدولة، فما هي الآثار التي تجع ةيستور الد دةاعفي الق اسهالقيود أسا جد هذهوت
تور، وهل الإسلام أصلح لحماية حقوق المرأة أم لا ؟ هذا ما مبدأ في الدسلالمترتبة عن النص على مثل هذا ا

 لال النقاط التالية :خ نم هتسنحاول مناقش

 شريعة الإسلامية كدين للدولة :العتماد ا -9

 ستورالرابعة من د ةد المادجمية كدين للدولة في كل دساتير الجزائر، فنلاسلإا ةدت الشريعمقد اعتُ ل 
للدولة "، نفس النص أُعيد التركيز عليه في المادة الثانية من كل من  دين لامسلإ" ا أنب قضي، ت9111
 .2لتعديل الدستوري الأخيرا كما في، 9191دستور ، 9191 دستور

                                                 
1
 Fatima Zohra – Sai, les femmes dans les instances législatives et gouvernementales en Algérie, dans actes de 

l’atelier femmes et développement, op. cit., p 175. 
2
ور بأن ستلدنفس امن  01د المادة تؤك ادئ ميثاق الأمم المتحدة، ولدستوري الأخير بأن الجزائر تنضم إلى مبا يلعدتن الم 09ة ادنص المتلكن  

ي لا يخضع إلا للقانون.اضأن القب 949لمواطنين هم سواسية أمام القانون، و تضيف المادة ا  
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ن النظام أك يعني للدستور، يدفع بنا إلى التساؤل عن ما إذا كان ذا يف أدلى مثل هذا المبع ن النصإ
حكام الشريعة الإسلامية أو هو مجرد إشارة إلى النزعة الدينية لأ مطابقان و كيأن  يجب ريائني الجز قانو ال

 ؟1السائدة في الجزائر

عادة في قمة هرمها،  نو كت ،لحدا منا أن مكانة الدستور في مختلف الأنظمة القانونية للدو أ  يفوتلا 
ولا يجوز لها  لأحكامه ضعخت خليةالدان نيل القواأن كلذي مفاده بادستور، لوهذا ما يعرف بمبدأ سمو ا

 مخالفته.

ت هذا المسلك، لكونها جعلت الدستور أسمى قاعدة جى الجزائر من مجموعة الدول التي انتهثنلا تستو  
 .2و أخيرا القانون اهيلع ققانونية، تلي بعدها المعاهدات المصاد

كل القوانين ن ذكره، أ نال قا سب، كمريائني الجز قانو م النظام الر ي قمة هفعتبار الدستور ا نتج عني
الوطنية، بما فيها قانون الأحوال الشخصية وحتى المعاهدات المصادق عليها، يجب أن تحترمه وتكون 

 متماشية مع أحكامه.

ا في كل هنص علييُ "، كما رأينا، من بين المبادئ التي نا للدولةيد ملاسالإمبدأ اعتبار "ن لما كاو 
مبدأ مهما ليس مجرد شعار، كما هو تذكير وتأكيد على أن  أنه هذا يعنيف ،رئلجزاها افتعر ر التي ساتيالد

ين، ختلف القوانمد سن عن كامهاأحترام احجب تو مما يس، 3لامية تشكل مصدرا دستوريا وتشريعياسالشريعة الإ
  .4لى أية اتفاقية دوليةمصادقة عال دنان عسبحلي افوأخذها 

ن الدول الإسلامية، بمثابة تمزق وتردد تتخبط الذي اتبعته الكثير م جها التو هذ 5الكتاب عضعتبر بي 
فة تلتزم بكا دون أن نام حقوق الإنسان لكنها لم تحققهما، ومعطلة بالدير تحاب وفيه لأنها مطالبة بالعصرنة 

 .حكامهأ

ت بالإسلام كدين للدولة بأنها ترفض العصرنة أو أنها خارقة لمبادئ التي أخذدول لا لىكم عالح إن
 ناكم تعسفي، إذ لا يجب وصفها كذلك دون أن نعرف موقف الإسلام من حقوق الإنسالإنسان، ح قحقو 
 :اوجه التحديد حقوق المرأة، بما أنه موضوع دراستن ىلعو 

                                                 
1
 Voir Sana Ben Achour D. Slim Laghmani, op. cit., pp 68-70. 

2
دكتور بوغزالة الينتقد . و 9111سنة ل ير و لدستا لدين التعم 910دة لماا أخيرا و 9191ور ن دستم 901 المادة، 9191ر ن دستو م 951دة مانظر الأ 

محمد  ةلاز غو محمد ناصر هذا النص، لأنه يعتبر بأن وضع الاتفاقيات الدولية في مرتبة دنيا مقارنة مع الدستور، يفقدها قيمتها، أنظر في ذلك : د.ب
ص ، 9111لعام "، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر الدولي ان و ناالق حكامأ وءلي في ضلداخالقانون في المجال اناصر، " التنازع بين المعاهدة الثنائية و 

90. 

3
 لفصل في النزاعات المطروحة أمامه.ا دنع يلى من القانون المدني الجزائري، الشريعة الإسلامية المصدر الثاني الذي يلتزم به القاضو دة الأماجعل الت 

4
 .11ك : د. عمر إسماعيل سعد الله، المرجع السابق، ص لذ نظر فيأ 

5
 Voir Sana Ben Achour D. Slim Laghmani, op. cit., pp 68-70. 
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 : ةمرألحقوق ا م منلاسوقف الإم -0

عدم التمييز بين النساء والرجال غير معترف به ولا يتماشى وأحكام الشريعة أ أن مبدب 1ضبعقول الي 
 القول سديد ؟ا فهل هذ، 2ةأمية، لكون القرآن الكريم قد أكّد في عدة مناسبات تفوق الرجل على المر الإسلا

 وامة في الإسلام:قى الز مغ -أ 

ل النظام الإسلامي، إذ كثيرة هي الآيات ية من قبمحم ريغرأة الم وقحقزم بأن الج تسرعاله لمن إن
 .3ان بمختلف أنواعهاوالأحاديث التي تؤكد على وجوب حماية حقوق الإنس

ت لواجباا  ي تحملف 4هم الواحدة وكرامتهمتيناسنإقد سوى بين النساء والرجال من حيث م الإسلاف
تلف اتفاقيات حقوق الإنسان قد لى أن مخون عدكؤ اب يكتلاعض بك، ترى ن ذل، وأبعد مقة الحقو سوممار 

  .5استقت مبادئها من ديننا الحنيف

درات، قت في الو سبحانه وتعالى في بعض الآيات القرآنية فهو تفا ت الذي تحدث عنهاو ا التفأم
ناظر ، " 6الملكات، الاختصاص والإمكانات، فالتساوي المبدئي حسب الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي

وت التطبيقي، ناظر إلى الحكمة الربانية التي اقتضت بعد ذلك أن اتفالو  عا،ميجوحدة الإنسانية فيما بينهم  لىإ
 ات ".كفاوتوا في القدرات ويتنوعوا في الخصائص والمليت

الذي عليهن بالمعروف ل لهن مث: " و  009قرة الآية لبا رةه في سو لجلا لتي تحدث عنها عزّ ا لقوامةفا
امون على النساء بما فضّل الله بعضهم على قو لرجال : " ا 11وللرجال عليهن درجة " وفي سورة النساء الآية 

 يساء فهمها وتستعمل كوسيلة لمهاجمة الإسلام. بعض "، كثيرا ما

جة التي يتمتع بها الرجل على النساء هي الدر ن ، بأ7وياقرضلشأنها فضيلة الشيخ يوسف اي يقول فف
 أكثر منها التزاما تجاههن.

                                                 
1
Voir à ce sujet :  

- Wassyla Tamzali, la non discrimination à l’égard des femmes, entre la convention de Copenhague le droit interne 

tunisien et le discours identitaire, colloque de Tunis, op, cit., p 23. 

- Jemaa Fethi, femmes et droits fondamentaux, colloque de Tunis, op. cit, p 178. 
2
 Gille Lebreton, libertés publiques et droits de l’homme, ARMON COLIN, 2éme éd., 1996, p 111. 

3
 .49مرجع السابق، ص هيام، الة ن فريحب 

4
 ك:ذلظر كأن 11مد رأفت عثمان، المرجع السابق، ص محنظر د. أ 

Mokhatar Aniba, lslam et droit de homme , éd Nadjib, 1990, p 10. 
5
  ف بعض الكتاب، أمثال : محمد حامد هادر، محمد الغزالي و غيرهم، عناقنظر مو أ 

Sami A. Aldeeb . Abu Sahalieh, op. cit., p 627. 
6
 .15ضان البوطي، المرجع السابق، ص مر  دسعي حمدلدكتور ما 

7
 .9119كتوبر أ 24 م الأحدو يعة والحياة، قناة الجزيرة، يشر حصة ال، ى البرامج التلفزيونيةإحد في 



 86 

امة التي أخبر عنها بيان الله عزّ وجل، قو بأن ال، " 1وطيبال انرمض يدعكتور محمد سلديضيف او 
جل لها أفضلية صلاحيته لها من جانب ر تيار الخة و رعاية، لا قوامة تسلط وتحكم، ومصدر اقوامة إدار 

 وتحمله لمسؤولية الإنفاق عليها من جانب آخر، والنظام العالمي يقول من ينفق يشرف ".
فاق حاولنا تحرير المرأة من هذه القوامة، لتحرير الرجل من مسؤولية الإن و" ل نهل بأقو ليثه باحديواصل و 

 ".عمل المنفي بل المشقي لها لرورات اضعليها، لسجناها في أغلال من استعباد 

الإسلام قد حرّم على النساء العمل، بل على العكس، شجعهن على القيام به، لكن  أنب هذا  يعنيلا
متهن، وذلك بتجنيبهن الشعور بأنهن مضطرات على القيام به لدرجة أنهن اكر  هان فيله في ظروف يحفظ

 قبلن أعمال مهينة.ي

لية ذمتهن قلاستا ملك وفيتال ،سلام النساء على التعلم وضمن لهن الحق في الإرثالإما حث ك
 .2المالية، وقيد تعدد الزوجات وحثّ على موافقتهن عند الزواج 

لام من حيث تنظيمه لبعض المسائل، كتعدد الزوجات، سالإ انتقادات عديدة موجهة لأحكامك كن هناول
موقف الشريعة الإسلامية من تعدد  ضر عالموالية لالطلاق والولاية، لذا ارتأينا أن نخصص الفقرة  الإرث،

 .3في الزواج لاقطالزوجات والإرث فحسب لأنه كان قد سبق لنا و أن أبرزنا موقفها من كل من الولاية وال

 رجل في تعدد الزوجات :الق لحلإسلام ات اـ تبرير ب 

نساء اللواتي يعاد لا ىثر سلبا علي تعدد الزوجات كثيرا نظرا لكونه حقا قد يؤ د حق الرجل فققد انتُ ل 
عليهن الزواج، من حيث المساس بكرامتهن من جهة، ومن حيث أن لهن كامل الحق في رفض اقتسام 

 أزواجهن مع أخريات من جهة أخرى.

للوقاية من بعض المشاكل  الزوجات إنما قرر ددبأن تع، 4يعارضون هذا الحق لا ينقهاء الذلفيقول او  
واج، كأن تكون المرأة مريضة أو عاقر، أو ما شابه ذلك من أمور قد تقف ز لا دبعد تطرأ والظروف التي ق

 حائل دون تحقيق الغاية من الزواج.

بر ويبقى حبيسا على زوجته الواحدة على صي أنا م: إ1همالزوج نفسه أمام خيارين لا ثالث لاد ا يجنهف
ما أالرغم من الس الشريعة ت قد قرر لتكاب الفاحشة أو الزنا.ر ا ىن ينزلق إلبب الذي يحّمله من أمره عنتا، وا 

                                                 

1
 .924 المرجع السابق، ص ي،وطلبيد رمضان اسع. محمد د 

2
 Voir Lamchichi A., statut des femmes dans le discours coranique et la thématique islamiste, dans femmes de 

méditerranée : politique, religion, travail, op. cit., pp 97-98.   
3
 (.لنسبة للطلاقاب 91-95، لنسبة للولايةاب  19-12حث السابق ص )مبنظر الأ 

4
 ل الإسلام " عن :د محمد قطب في كتابه. " ظلال القرآن و شبهات حو سينظر : الأ 

EMNA Belhadj Yahia, discours islamiste radicale et droits des femmes, colloque de Tunis, 1988, op. cit., pp 370-

371. 
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تكون هي الأخرى منضبطة بعقد  حقها أن الإسلامية أنه إن كان لابد من " ضميمة " إلى الزوجة، فإنه لمن
باب خارجة عن إرادتها، إلا ها، كما أنه من غير اللائق أن تُطلّق الزوجة الأولى لأسالطفأ ميها معحج يازو 

 بت في ذلك.إذا رغ

ون بأنه على العكس سيئة من سيئات ير فإنهم ، 2ء الذين يعتبرون تعدد الزوجات غير مباحهاا الفقأم 
بادئ الأمر حدا أقصى لهذا التعدد، لقول الرسول  وضع سلام طبق سياسته التدريجية إذلإاهدها اجالجاهلية، 

 : " أمسك أربع وفارق سائرهن".  عليه السلام لمن له أزواج

ا ما "فأنكحو اشتراط العدل بالتسوية بينهن لقوله تعالى في الآية الثالثة من سورة النساء:  ىج إلر دم تث
بر عن تعذر الوفاء بشرط ع مث، ة "فواحد فإن خفتم أن لا تعدلوا اعطاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورب

لنساء: " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين ا ن سورةم 901كما في الآية العدل بينهن مهما بذل فيه من الحرص 
 .النساء ولو حرصتهم "

تتوفر  مالا لإلاف وجهات نظر الفقهاء حول تعدد الزوجات، يستحسن ألا يُلجأ إليه ختأمام او  
 يود والضوابط التي قررها جلّ جلاله.قلا اةاعمع مر  الأسباب الشرعية

 ظام الإرث :ت الإسلام لنرابريت ـ ـج

رث واالع فقهاء هذه القسمة بوضالويحلل ، 3ي التركةفالبنات  لإسلام الابن ضعف نصيبا قد منحل 
 ىلع لينؤو المس الوارثين همل الرجا إذ، .4ومدى حاجته ونوع العلاقة بينه وبين مورثه ذكرا كان أم أنثى
 قيام بذلك.الإنفاق على أفراد عائلة الموروث، أما النساء فهن معفيات من ال

ي ف هممل وتساعت تندائما النصف في حالة ما إذا كا المرأة ثل البعض ويقول: هل تر اءقد يتسو 
 المصاريف اليومية ؟

  .5قانونيلا وي أرعم الشلحافز الأخلاقي والالتزاا بين ةرع في هذه المسألة أو الحالشافرق الي 
ر أن يشاركة الرجل في سائر وجوه الإنفاق، غلحافز الأخلاقي، فإن الإسلام يسمح للمرأة بما من حيثف
هو معلوم، إذ لو ألزم الشارع المرأة الإنفاق على بيتها،  ماك يةافز الأخلاقي إنما تبرز قيمته في مناخ الحر حال
واضطرارها إلى ممارسة أعمال غير لائقة، لذا وفرت الشريعة  ،لمعال لىروج إك إلى إلزام المرأة بالخذلسرى ل

 .حهشر بق لنا سما كللمرأة الحرية الاقتصادية عندما فتحت أمامها مجال العمل النبيل والمشروع، الإسلامية 

                                                                                                                                                             
1
 .901-900لك : الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، المرجع السابق، ص ذ نظر فيأ 

2
 .11-15السابق، ص ع رجلماد، احد اهرطلا 

3
 لى : " للذكر مثل حظ الأنثيين " عات ولهلق 

4
 .921-929ق، ص ابالس عرمضان البوطي، المرج يدحمد سعم 

5
 . 991-921وطي، المرجع السابق، ص بلا ضانرم يدسعحمد م 
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 نإفذا ل نوني،ى الالتزام الشرعي والقاتو بالإنفاق إذن، إنما هو التزام أخلاقي لا يرقى إلى مس امالالتز ف
 الحكم لمّا قرر، قرر استنادا على القاعدة وليس على الاستثناء.

في كة ر اشممعنا مضطرات على العمل للتء في مجالمؤسف أن تنقلب الأمور ويصبح النسا لكن منو 
الإنفاق دون أن يكون لهن نفس حصة الرجال في الميراث، إذ قسمة التركة على النحو الذي وصى به بيان 

 يمكن التي لا لنساء ضمن حدود اللها ن سورةم 91ى إلزامية، كونها تذخل حسب الأية التعو  بحانهس للها
 تجاورها.

دات الاجتماعية نرى بأنه من الضروري أن يُلزم المشرع الجزائري الذكور الوارثين جتسمالأمام هذه و 
 نصف حصتهم. اتي نلنو بالإنفاق على الإناث الل

ها، حيث لا ترث فيها الإناث نصف ما يرث الذكور ليإ رضهناك حالات يجب التع يري الأخوف
 :1وهي
 سدس التركة دون التفريق بين ذكورة الأب وأنوثة  هيو بأ نم لا، ورث كدا، أبا وأمميت أولاالا ترك إذ

 الأم، عملا بقوله عزّ وجل " ولأبويه لكل واحد منهما السدس ".
 ميت أخا لأمه وأختا لأمه، ولم يكن ثمة من يحجبهما من الميراث، فإن كلّا من الأخ الا ترك إذ

 السدس". امهمن حدوا أخت فلكلله أخ أو لى "...و عاوالأخت يرث السدس، لقوله ت
 إن فميت عددا من الاخوة لأم، اثنين فصاعدا، وعددا من الأخوات لأم، اثنتين فصاعدا، الا ترك إذ

يرثن الثلث مشاركة، دون التفريق بين الإناث والذكور، بموجب  يضاأة يرثون الثلث مشاركة، والأخوات و الاخ
 ". ثثلفي الم شركاء ذلك فه أكثر من واقوله تعالى : " فإن كان

 لمرأة المتوفاة زوجها وابنتها، فإن ابنتها ترث النصف ويرث والدها الذي هو زوج المتوفاةا تا تركإذ 
 ر.كالذ ي أن الأنثى ترث هنا ضعف ما يرثهأالربع، 

 ي بق ثين، وماثلترث الابنتان الو ميت زوجة وابنتين وأخا له، فإن الزوجة ترث ثمن المال، الا ترك إذ
يت وبذلك ترث كل من البنتين أكثر من عمهما، إذ أن نصيب كلا منهما يساوي ملا يققش مهما، وهوفهو لع

 . 04/5 اب عمهمصيينما نب 04/9

ساء كامل حقوقهن، لكن بطريقة خاصة بها، إذ كما لنا حتقول بأن الشريعة الإسلامية قد منالنتهي بن 
خارجة عن إرادتها، كما أنها  بابسلأق ولى الطلازوجة الأال لا تتحملي رأينا سمحت بتعدد الزوجات لك

ابلت هذا قو  رأينا( ا كماهمنحت الذكور ضعف حصة الإناث في التركة )وهي قاعدة ليست على إطلاق
 مع شمل العائلة حتى بعد وفاة أهم أفرادها.ج هامناولة ح، مقالامتياز بواجب الإنفا

                                                 
1
 .929-929ص ع السابق، رجضان البوطي، الممر  يدحمد سعم 
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قات هذه الأحكام، فما هي إلا نتيجة للفهم الضيق لأحكام ديننا، تي قد تلاحظ في تطبيلا تزاتجاو لا اأم
 .1من صنع تقاليد الإسلام بريء منها ذلك إلاكوما هي 

ن فما موقف القانو  ا إلى اعتبار أن الإسلام يحفظ حقوق المرأة لكن بكيفية خاصة به،لنذا توصإ 
 ؟ةيضعو النسان من هذه حقوق الإالدولي ل

 ــاني:لثفـرع اال
 جزئة وعـالمية حقـوق الإنسانت مدعلإسلامية في مواجهة مبدئي ا يعةشر ال

ت الاختلاف بين الغرب والدول الاسلامية، الامجن ق الإنسان واحدة من بين العديد مقو عتبر حت 
 . 2إليها وفي مفهومها رةبينهم في النظالموجود بسبب التباين 

جزء الثاني من الحصيلة النهائية للمؤتمر العالمي ض مع ما جاء في الفقرة الثالثة من القانيت ذاهان و 
ة مترابطو  تجزئةلل بلةقا رغيو لميةعالحقوق الإنسان بفيينا حيث تنص على أن " جميع حقوق الإنسان 

ومختلف  ةيمليقلإار أهمية الخاصيات الوطنية واتبتوضع في الاع ه يجب أنومتشابكة ... وفي حين أن
بصرف النظر عن نظمها السياسية الاقتصادية  ،ب الدولجاو  فإن من، دينيةالو الخلفيات التاريخية والثقافية

 والثقافية، تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية ".

 ةيملاسما إذا كان باستطاعة الدول الإة لفرع، هو معرفها هذا اكالية التي سيدور حولإن الإش 
ن خصوصا وأن هذه المبادئ اق الإنسو متثال لبعض مبادئ حقلاحتجاج بخصوصياتها الدينية، لعدم الاا

  ؟أصبحت ذات صبغة عالمية وغير قابلة للتجزئة 

تجزئة م د بعالمية وعدف المقصو ذا السؤال الطويل والمعقد، يجدر بنا بادئ ذي بدء تعريه ىعلجابة لإل
 حقوق الإنسان:

 :  عالمية وعدم تجزئة حقوق الإنسانب لمقصودا -9

، 3ةوق الإنسان هو مبدأ هام جدا يوجه طريقة النظر إلى حقوق الإنسان والحريات الأساسيحقة الميع 
افية، اللغوية وحتى غر السياسية، الجالحدود  كل حقوق الإنسان بما فيهم حقوق المرأة، تتجاوز وتفوق أن مفادهو 

 .4ةالدينية والثقافي

                                                 
1
 Voir : Jemaa F. op. cit., p 171, voir également: Lamchichi A. op. cit., p 98. 

2
 Sami A. A. Abu Sahleih, droit de l’homme conflictuel, entre l’occident et islam, revue Algérienne des sciences 

juridiques économiques et politiques, volume XXXI N° 1 / 1993, p 43. 
3
 Nations Unie, discrimination à l’égard des femmes, la convention et le comité, op. cit., p IV. 

4
 Gertrude Mongelle, op. cit., p 6. 
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ل لا تقب: "لى أنهع 1الإنسان بفيينا ي لحقوقمللسياق، تنص الحصيلة النهائية للمؤتمر العاا في هذاو 
 الطبيعة العالمية لهذه الحقوق والحريات أي نقاش ".

قافات مختلف الأجناس، فإن عالمية وثلغات وتقاليد ايز بين ذه الفقرة بأنه مهما كان هناك تمه فهم مني
ل محمد علال سي و كما يق نان هي ضرورة توضع فوق كل الاعتبارات لأن حقوق الإنساسنق الإحقو 

نما من اختصن ليست م" ،2ناصر  ل".دو الموعة جص مااختصاص دولة معينة وا 

نسان مع الحرمان الإح حق من حقوق يمكن من ود بعدم تجزئة حقوق الإنسان، فهو أنه لاقصما المأ 
معية الجت إذ أكد، 3سيط كونهم كلهم مجتمعين يشكلون حاجات أساسية للفردب لسبب من التمتع بحق أخر،

9199ر يسمبد 94 في لمؤرخةا 11العامة للأمم المتحدة في دورتها العلنية رقم 
سان نقوق الإح كلأن: "ب 4

ماية الحقوق قية وحاهتماما خاصا وسريعا يجب أن يتخذ لتر ن لتجزئة ... وأقابلة ل والحريات الأساسية غير
 ة ".يوالثقاف المدنية السياسية الاقتصادية الاجتماعية

ة حقوق الإنسان للتجزئة ليابق شيء، بقوله: "إن مبدأ عدمالى نفس إل 5إعلان تونس الختاميل لقد وصو 
 أسبقية لاو افية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقن ة والسياسية عق المدنيمبدأ مقدس ولا يمكن فصل الحقو 

 لأي من هذه الحقوق على الحقوق الأخرى ".

 رابطةمتن بكين بأن: "حقوق المرأة هي حقوق غير قابلة للتجزئة ولفقرة التاسعة من إعلاا ا تضيفكم
 .6ق الإنسان والحريات الأساسيةقو ع كل حم شابكةمتو

مة مختلف وثائق الأمم المتحدة بأن تحترم حقوق الإنسان عالميا ودون أن تتعرض لأي راأمام صو  
الديني في مواجهة و ي فتجاج بتميزها الثقاتجزئة، نجد أنفسنا نتساءل عن مدى إمكانية الدول الإسلامية الاح

 اسيين؟  هاذين المبدئين الأس

                                                 

لى.و ني الفقرة الأاثجزء اللاأنظر   1
  

2
 Mohamed – Allal Sinaceur, Islam et droit de l’homme, dans les dimensions universelles des droits de l’homme, 

volume I, publié avec le concours de l’UNESCO, Bruxelles 1990, p 149. 
3
 Marco Borghi, indivisibilité des droits de l’homme, aspects juridiques, dans indivisibilité des droits de l’homme, 

les actes du II éme colloque inter universitaire, Fribourg 1983, éd Universitaire Fribourg, Suisse 1985,  p34. 
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 Nations Unies:  documents officiels, 36éme session, supplément  n° 51, A/36/51, résolution N° 36/ 133, p 228. 
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اك : المرصد الوطني لحقوق الإنسان، خاص ذ نظر فيأ يقيا المتصل بالمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان،ر يمي لإفلع الإقللاجتما الختامي نسلان تو إع 

 .91 ص ابق،الس جعالمر نا، بفيي

6
حقوق المرأة والطفلة تشكل جزءا  إنالثاني، بقولها : " ء ن الجز م 1الحصيلة النهائية للمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في فقرة  يءصت على ذات الشن 

 لإنسان العالمية ولا تقبل التصرف ولا التجزئة ".ا ع حقوقم كاملامت
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 ا الثقافي :هة بتميز يل الإسلامدو مسك الت -0

، أولئك ينبيغر أن هناك رأسماليين وشيوعيين، غربيين وغير  علمن انإن: "1تور دافيد فورسايثدكقول الي 
ع التسليم بالعالم المتنوع الذي نعيش فيه، فكيف الذين يؤمنون بعظمة الإسلام والذين لا يؤمنون بذلك، وم

 فاق بالضبط للعمل لتنفيذ الحقوق المحدودة ؟ ".تهذا الا ول إلى اتفاق، وماذا يعنيسنى الوصيت

ذي يعرفه العالم، يقف عائق دون الي وجالاختلاف الثقافي، الاقتصادي، السياسي والأيديول إنالفعل ب
لى فرض قادرا ع اعتبار الدول الإسلامية قطبا ثقافيا كنيم لفه، 2توحيد وجعل حقوق الإنسان عالمية

 لإسلامي يشكل عرفا محليا؟االنظام  إيديولوجيته أو أن

تنازع مع  ضوعو لنظام الإسلامي نظاما قانونيا قد يضغط أو يكون ما اعتبار، 3الكتابض رفض بعي 
والسنة يفتقران إلى نظام واضح ينظم  آنالقانون الدولي بصفة عامة، ويرجعون هذا القصور إلى كون القر 

 ية.ات الدولالعلاق

ن النظام الإسلامي لا يرقى إلى اعتباره نظاما محليا، مقدمين الحجج أائلين بقذلك، يضفون ن أبعد مو 
 التالية :

مي منظمة دولية إقليمية، فهي مبنية على أسس وقواعد القانون الدولي سلالإا ا منظمة المؤتمررنا اعتبإذ -
 غاية تسعى إلى تحقيقها. ردجمر خيام، وليس على أسس الإسلام، يبقى أن هذا الأعال

  921 المادةو  9ة ر قف 50التي تصدرها منظمة المؤتمر الإسلامي لا تستطيع بموجب المادة ك الصكو  إن -
انون الدولي لا تستطيع أن تخرق القواعد الآمرة للق هاكما أن، 4ف مبادئهتخال نأدة  م المتحمثاق الأمن مي

 العام، مما يجعل صكوكها تابعة لنظام قانوني يعلوها مرتبة، الشيء الذي يعرقل من عملها.
 ابمصرّحت ، 9111فتها إحدى الدول الإسلامية، عند تصديقها على العهدين الدوليين لسنة بص مصر، إن -

وأحكام هذه الأخيرة ... فإن  وبما أن العهد الحالي يتماشى ،سلاميةلإترتيبات الشريعة ا بوجبميلي : " 
  .5" هدلعالحكومة المصرية تقبل الانضمام والمصادقة على ا

ا غير نهجة أبح رئاز جلافعلت  ل نجد دول أخرى تتحفظ على بعض بنود هذين العهدين، مثل ماابي المقوف
 .6ريعة الإسلاميةام الشكحأة مع متطابق
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 .00جع السابق، ص سايث، المر فور د ينظر د. دافأ 
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4
الة وجود اختلاف بين أحكام حأنه في  هداف الأمم المتحدة، وأ و ئداع مبرة تطابق الاتفاقيات الجهوية المختلفة مو المادتين على ضر  يننص هاتت 

 ن.باحساللاتفاقيات و ميثاق الأمم المتحدة، فإن أحكام هذا الأخير هي من تأخذ في هذه ا
5
 Voir Ramdane Babadji, et Jean Robert Henry, universalisme et identité juridique : les droits de l’homme et le 

monde Arabe, annuaire de l’Afrique du nord, 1995, éd CNRS, Paris 1997, p 87. 
6
 .بحثا الهذ نم 11-15ديث عن التحفظات الجزائرية، أنظر ص لحنعود لس 
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بالتالي حسب أنصار هذا الرأي دائما، لا يمكن اقف الدول الإسلامية غير منسجمة، و و مل يجع امم
محكمة العدل الدولية في قضية ت إذ أكد، 1قانونيا محليا أو حتى عرفا محليا ماظان اعتبار الشريعة الإسلامية

9152متعلقة بحق اللجوء في سنة 
ن يتشكل عرفا محليا يربط مجموعة فقط من الدول لكن أيمكن نه : "بأ، 2

  ". حدمو  و بتثامطابقا لسلوك بشرط أن يثبت بأنه 

ر من الكتاب يجزمون بأن الشريعة الإسلامية نظاما قانونيا خا أقهذه الانتقادات، تجد فري بلفي مقاو 
من  لمسلمينايوجد ما يمنع  أنه " لاب ،3حليةلاعتبار، إذ يقول في هذا المعنى أبو السايجب أن يؤخذ بعين 

ي ف هوب ايز الاقتصادي الاجتماعي والثقافي الموجود بين الشعو تماللأن ، 4أن يكونوا مختلفين عن الآخرين 
5."  لاإ سالحقيقة الأمر وسيلة لإثراء الإنسانية لي

 

لاء الكتاب يقدمون أدلة كثيرة تثبت أن الشريعة الإسلامية مصدرا عالميا لحقوق الإنسان هؤ ما أن ك
 ة في :لوالمتمث

ص في دساتيرها على وجوب احترام حقوق الإنسان في تنولة (، د 42البلاد الإسلامية ) نحو ب لأغن لأ -
إطار أحكام الشريعة الإسلامية، ولا يمكن أن ينفي أحدنا بأن القانون الداخلي من بين مصادر حقوق 

 .6الإنسان

ا شخصية قانونية دولية هلمر الإسلامي، ا، وهي منظمة المؤتميالع اهف بر إسلامية دولية معت مةجد منظتو  -
 ا علاقات دولية مع باقي المنظمات الدولية الأخرى.وله

لعدل الدولية الاتفاقيات الدولية الخاصة والعامة أول مصدر المحكمة  الأساسي امن النظم 19دة مالتبر اتع -
سلام، يدعى لإان في اوق الإنسسلامي إعلانا حول حقلإا مرللقانون الدولي العام، ولقد أصدرت منظمة المؤت

9112 رة المؤرخ في أوتإعلان القاه
7. 

مصدرا احتياطيا في القانون الدولي  فوالإنصا نفس النظام، تعد مبادئ العدلن ائما مد 19ة ادقا للمطب -
لنظام قانونية العالمية، لاسيما الم اظالعام، وممّا لا ريب فيه هو أن هذه المبادئ موجودة في جميع الن

 .يمسلاالإ

                                                 
1
 Voir Sana Ben Achour D. Slim Laghmani op. cit, pp 60-63. 

2
 Voir l’arrêt de la CIJ, affaire du droit d’asile, (rec, 1950, pp 276-277), cité par Slim Laghmani, répertoire 

élémentaire de jurisprudence internationale, imprimerie officielle de la république tunisienne 1993, pp 129-130. 
3
 A. Aldeep. Abu Sahlieh, l’Islam et les droits de l’homme, in universalité des droits de l’homme et diversité des 

cultures, les actes du 1
er

 colloque inter universitaire, Fribourg 1982, éd universitaire, Fribourg, Suisse 1984, p 153. 
4
  ائما.د 951أبو السحلية : " لا يجب أن يكون هذا التمايز سببا في خرق مبادئ متفق عليها و مقبولة عالميا، أنظر المرجع السابق، ص ف كن يضيل 

5
 Mohamed Allal Sinaceur, op. cit., p 149. 

6
: د. عمر صدوق، دراسة في مصادر حقوق الإنسان، ديوان المطبوعات  لكنظر كذأ، .999إسماعيل سعد الله، المرجع السابق، ص  مرظر : د. عأن 

 .11-10ص ، 9115الجامعية، جوان 

7
مثل ما عليها من الواجبات و لها شخصيتها و لها من الحق  ية،ناسنلإامة االكر ي ف لرجلل اويةمسن : " المرأة لالإعاة السادسة من هذا ادنص المت 

 نسبها ". وباسمها  المدنية و ذمتها المالية المستقلة و حق الاحتفاظ
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ام الأساسي لمحكمة العدل الدولية فإنه يجب تمثيل جميع النظم القانونية ة التاسعة من النظادمقا للطب -
عند تشكيل هيئة المحكمة، ومنها نظام الشريعة الإسلامية، حيث خُصص مقعدان في  مي العالفالرئيسية 

 .1ةميلاسالإ دالمحكمة لتمثيل البلا

حكام الإسلام، وأحسن مثال على ذلك لما يتعلق الأمر بمهاجمة أنس اجتم فا موقلامية لهلإسا الدول أن -
ضد النساء، وذلك لما انتقدت هذه الأخيرة الدول  التمييز هو رفضهم لتقرير لجنة القضاء على جميع أشكال

فعل هذه الدول نفسها ة ت ردنكاف، 2سرة الأر طاالإسلامية من حيث الحقوق القليلة التي تمنحها للنساء في إ
 .3نزاع الإيراني العراقيومتضامنة ، واضعة على جانب ال

كل الانتقادات الموجهة إلى الإسلام فيما يخص حقوق الإنسان، إنما  أنيقول بف 4كما ينبه أبو السحلية
 ئ حقوق الإنسان.مبادمتثال لعلية للاله علاقة بالإرادة الف يسل سيايح سهي عبارة عن سلا

لمي اطني لحقوق الإنسان في المؤتمر الع، نود أن نقدم التصريح الذي أدلى به المرصد الو يري الأخف 
ز مكانة وأهمية الدين الإسلامي الحنيف في إثراء مبادئ حقوق بر كونه ي، 5ق الإنسان المنعقد بفييناو لحق

ل محو القيم القرآنية للنزعة الإنسانية والشمولية أو الالتصاق تحاو  تاتصور  رت اليومالإنسان، بقوله: "وقد ظه
ثراء مفاهيم  ليه فإنعهذه القيم نفسها ... و  بها هادفة إلى محاربة المجموعة الدولية مطالبة بـ :توسيع وا 

ة اريوحض قافيةأرصدة ث تخرجة منسماج خصوصيات مإدب لكذو يم سالشمولية وعدم قابلية حقوق الإنسان للتق
يم الثقافية لم تشارك من قبل في تكوين وتشكيل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي يظهر كتعبير للق

 القرنية التي سيطرت عليها المفاهيم الجرمانية اللاتينية والأنجلوسكسونية ".

في رك تشا دئ لمترام مبال الإسلامية مطالبة باحدو الن أو صا و صوتنا إلى هذا الرأي، خصم ننا نضإ
نه: م 05قرة ي الفف قد قرر، 9115وضعها من جهة، وأن إعلان القمة العالمية للتنمية الاجتماعية لسنة 

 لشعوب"، من جهة أخرى.ا ثقافاتو  دينيةالاحترام مختلف القيم الأخلاقية و رة"ضرو 

متعلقة ال ساننق الإبادئ حقو ، لبعض مرا فيها الجزائبمة ميلالإسافض المستمر للدول لر أمام او  
ى و ام هذه الدول سبالنساء، استنادا كما رأينا على الحجج التي أطلنا شرحها في الفرع الحالي، لم يبقى أم

 تحفظات. إبداء

                                                 
1
 .49-42ق، المرجع السابق، ص دو ص رمعد.  

2
 .40-49 لسابق، صرجع ام، الوقعمر صدد.  نع لعامة للأمم المتحدة،ا لجمعيةل 40رة دو مام الأ 

3
 Wassyla Tamzali, op. cit., pp 23-24. 

4
 Voir Smi A. Abu Sahlieh, droits de l’homme conflictuel entre l’occident et l’Islam, op. cit., p 55. 

Voir également : le même auteur, l’Islam et les droits de l’homme, 1
er

 colloque inter universitaire de Fribourg, 1982, 

op. cit., p 159. 
5
   .91-99ق، ص بطني لحقوق الإنسان، مجلة حقوق الإنسان، خاص بفيينا، المرجع السالو رصد امال 
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المطلب الموالي لدراسة مدى صحة التحفظات التي تمسكت بها الجزائر عند المصادقة  ناذا خصصل
 ا؟ ستناوع در بطة بموضات حقوق الإنسان والمرتقيفااتعلى 

 ثـاني:المطلـب ال
 ـنلمسـاواة بين الجنسيادأ بم ديـيـقالتـي أبدتهـا الجزائـر قصد تت تحفظـاال

: 9111تفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة من االفقرة الأولى حرف )د(  بسح ظفلتحقصد باي 
يته، تصدره دولة ما حين توقع معاهدة أو تصادق عليها أو مه أو تستجانب واحد أيا كانت صيغن علان م"إ

ة في دهاعملاام كحعض ألبوني تقبلها أو تقرها أو تنضم إليها، مستهدفة به استبعاد أو تغيير الأثر القان
 ". دولةتطبيقها على تلك ال

ة في رأيها يل الدولدبإبداء التحفظات على الاتفاقيات، لأنها كما توصلت إليه محكمة العح لقد سمو 
9159الاستشاري لعام 

 .2رافطالأ الاتفاقيات الدولية خاصة منها المتعددة لفلى مختإ ملانضماا تُسهل، 1

الاتفاقيات التي كانت قد رفضتها كام بعاد عنها تطبيق بعض أحلإ تاظفحى التلالدول إتلجأ ا عادة مو 
 .3لكن دون أن يؤخذ برأيها ويكون في    الحسبان ،ةر يخأثناء مناقشتها لمشروع هذه الأ

ن، خصوصا انسلإالجزائر من مجموع الدول التي تنضم بتحفظ إلى اتفاقيات حقوق ا نى تستثلا 
أكدت عليها اتفاقية فيينا وبعض اتفاقيات  وابطن هذا الإجراء تحكمه ضاك املو رأة، موق البحق هاالمتعلقة من

ة مدى صحة التحفظات الجزائرية، ولكن قبل ذلك لا سلب لدراطحقوق الإنسان، ارتأينا أن نخصص هذا الم
 بأس أن نحدد فحوى هذه الأخيرة :

 ،ةأر ق المقو يات حقاتفا لأول : مضمون التحفظات الجزائرية علىا الفرع ـ
 لتحفظات الجزائرية على اتفاقيات حقوق المرأة.حة الثاني : مدى صا الفرع ـ

                                                 
1
 : تشاري فيما يتعلق بالتحفظ على اتفاقية الإبادة الجماعية أنظر في ذلكسيها الارأ 

Slim Laghmani, op. cit., p 96. 
2
 Voir Susane Bastid, les traités dans la vie internationale, conclusion et effets, collection droit international, éd. 

ECONOMICA, Paris 1985, p 71. 
3
 Suzane Bastid, op.cit., p 75.  
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 ول:الأ فــرع ال
 يـات حقـوق المرأةقاـفتتحفظـات الجزائريـة على االمــون مض

وع لى مختلف اتفاقيات حقوق الإنسان، والمرتبطة بموضع رئاز جها اللتي أبدتلتحفظات اا ن مجملإ 
 :1ةيتلآا  عية المرأة في إطار الأسرة، تدور حول النقاط راستنا، أي وضد
 ليات الزوجين عند الزواج، خلاله وعند فسخه، ؤو وق ومسحق -
تنطبق أحكام "  ةر ابع دعو ما تكثيرا ة بأنه حظالملا مع ،نلديال وحريته في الفكر، الوجدان و طفسية الجن -

 الف أحكام قانون الأسرة ".تخم ما لو  جزائريال قانونيال نظامال ودحدهذه المادة في 
 الضوء على هذه النقاط الثلاث كما يلي : لطذا سنسل

 الجزائرية على الترتيبات التي تنظم الزواج :ت فظاحلتا -9

قوق الإنسان المرتبطة بعدم التمييز حل ةيلو ت الدلاتفاقياالعديد من الدول على ترتيبات اظ قد تحفل 
 .2وعند فسخه لزواج، خلالهند اداخل الأسرة، ع

ن م 01ا المجال، بوصفها قد تحفظت على الفقرة الرابعة من المادة ذءا في هاالجزائر استثنل لم تشكو  
ء على جميع أشكال اضقلا يةقاتفا نم 91المادة  لىوكذا ع، 3الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةد العه

 التمييز ضد النساء.

ن الحكومة الجزائرية إ: "  يلي بمافإنه يقضي ، 4قرة ف 01 نص تحفظاتها على المادة يخص اميفف
الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية، والمتعلقة د ن العهم 01لمادة من اتفسر أحكام الفقرة الرابعة 

 .4ائريز الج بحقوق ومسؤوليات الزوجين، بما لا يخالف المبادئ الأساسية للنظام القانوني

" تلك المبادئ العامة المنظمة  ني الجزائريو ناقلاام نظللساسية لمبادئ الأاد بعبارة " صو ن المقإ 
ى وجه التحديد في المادة لتمثلة عمئري المنصوص عليها في الفصل الأول من الدستور، والجزالاللمجتمع 

                                                 
1
ة الجريدة الرسمية التحفظات الجزائرية على مختلف اتفاقيات حقوق الإنسان، بل يُكتفى دائما بالذكر في مرسوم الانضمام إلى أية اتفاقيفي   تنشرلا 

ام ضمضمن انيت الذي، 9111انفي ج 00في  خر ؤ ملا 11-59 مقر  يلرئاسلمرسوم اعلى سبيل المثال، ا رأنظ كانت، بأن الجزائر تنضم إليها بتحفظ،
 قضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.لية ااقفتلى اإ فظتح معهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الجم

2
 Nations Unies, discrimination à l’égard des femmes la convention et le comité, op. cit., pp 34-35. 

3
ف بأنها تحفظات بأتم شيها نكتف، لكن حسب اعتقادنا هي مجرد تسمية، لأنه عند التعمق يريةالحكومة الجزائرية عبارة عن إعلانات تفسب هي حس و 

 اقية عليها. المعنى الكلمة، بوصفها تبعد تطبيق بعض أحكام الاتف
4
 Nations Unies, traités multilatéraux déposés auprès du secrétaire général, état au 31 décembre 1995, New York, 

1996, chapitre IV 5, p 118. 
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د تشير بارة قذه العه كما أن، 1لام دين الدولةسالإ الثانية من مختلف الدساتير الجزائرية، التي تجعل كما رأينا
 .2جن الأحوال الشخصية الجزائري بصفته ينظم رابطة الزواو ناق ىلذلك إك

وحا، إذ يشار فيه مباشرة إلى قانون ضء أكثر و افلقد ج، 91تحفظ الجزائري على المادة الما نص أ 
 91ة مادئرية الديموقراطية الشعبية أن أحكام الالجز االأحوال الشخصية بنصه : " تعلن حكومة الجمهورية 

اج أثناء الزواج وعند الانفصال لا الزو واة بين الرجل والمرأة في جميع المسائل المترتبة عن اسملاة بقعلمتلا
 انون الأسرة الجزائري ".قأحكام  عيجب أن تتعارض م

ولة اليمن، كما أنها تعتبر المادة ددا عتحفظات الدول الإسلامية، ما  ورذه، محه 91المادة ت قد شكلل
 .3غير الإسلامية لو دلا لبق ى منفضا حتثر ر الأك

حق ب قةالمتعل، 9191ة قين اتفام 4قرة ف 95ر وهي المادة زائجلة أخرى تحفظت عليها اادهناك مو 
ة في اختيار مقر إقامتها، حيث فضلنا دمجها تحت هذه النقطة لأن التحفظ الجزائري عليها مرتبط أالمر 

حكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية  نلعت: " يلي كما إذ نصه، بحقوق وواجبات الزوجة في إطار الأسرة
ي تتعلق بحق المرأة في اختيار مقر تلك الا ت سيملا 95 دةن المام 4ه لا يجب تفسير أحكام الفقرة أن ةيالشعب

المرأة حق  أنبمعنى ، 4بع من قانون الأسرة الجزائريرافصل الال أحكامع عارض ميتإقامتها ومسكنها بمفهوم 
 في التنقل مرتبط بواجبها في طاعة زوجها.

 لى الترتيبات التي تنظم وضعية الأطفال داخل الأسرة :ع ةير ئاالجز  تلتحفظاا -0

حرية د في تقي، 5حفظات التي أبدتها الجزائر فيما يخص الحقوق المرتبطة بوضعية الطفللتنحصر ات 
 نسيتها لطفلها.جنح مماح للأم بهذا الأخير في الفكر الوجدان والدين، وفي عدم الس

لطفل ح لنمة حقوق الطفل، التي "تقين اتفام 94 ةداملمن ا ةنيثاوالة الأولى ر ا على الفقظهفي تحفف
ا بما يتماشى والمبادئ الأساسية للنظام هترتيبات كومة الجزائريةالحتفسر "، 6حرية الفكر الوجدان والدين
 القانوني الجزائري، لاسيما:

 تقر حرية المعتقد ي نه التم 1 والمادة ذي ينص في مادته الثانية بأن الإسلام دين الدولة،الدستور ال
 والرأي،

 1الشخصية الذي ينص على ضرورة تربية الطفل على دين أبيهال و لأحانون اوق. 
                                                 

1
  مبدأ في المادة الرابعة منه.الى هذا عل 9111 ورستد  نص  دلق 

2
 Ramdane Babadji, et Jean Robert Henry, op. cit., p 87-88. 

3
 Soukaine Bouraoui, les réserves des Etats parties à la convention sur l’élimination de toutes les formes de 

discriminations à l’égard des femmes, colloque de Tunis, op. cit., p 30. 
4
 حقوق وواجبات الزوجيين.ابع من قانون الأسرة الجزائري جاء تحت عنوان لر لفصل اا 

5
 .ةسيريفتت ناعلاالحكومة الجزائرية مجرد إب هي حس و 

6
 ، حقوقا وواجبات في توجيهه في ممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدراته المتطورة.عليهلوالدين وللأوصياء القانونين ل ا تمنحكم 
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للنساء نفس حقوق  نحلتي تما 9191ة قين اتفام 0ائر تحفظا على المادة التاسعة فقرة ز لجا بدتأا كم
جنسية الجزائري، الذي لا يسمح كما لا نو نامع ق  تتوافقأنها " لا ةال فيما يتعلق بجنسية أطفالها، بحجالرج
الجنسية أو إذا كان  أب عديم لد الحصول على جنسية أمه إلا إذا كان مولودا من أب مجهول أو منللو  ارأين

 .2في الجزائر دو مول الولد مولود في الجزائر من أم جزائرية ومن أب أجنبي هو نفسه

مادة ال امط أن لا تخالف أحكام قانون الأسرة لاسير شب ةداالم هذه يقتطبلحكومة الجزائرية ا دا تقيمك
وُضع الحمل خلال  ذابيه إلأه سبلتي تنا 41 ةتنسب الولد لأبيه بحكم الزواج الشرعي، والمادي نه التم 49

 عشرة أشهر من تاريخ الانفصال أو الوفاة.

ات على هذه المادة وفي ظتحف عديد من الدول الإسلامية، كالعراق، مصر، تونس، الأردنالى قد أبدول
 نغلاداش لم تفعل ذلك.بلاو  ايكترك ىخر أ ميةدول إسلا كالمقابل، هنا

 يلنديا،اعة هذه موضوع تحفظات من قبل دول غير إسلامية، كفرنسا جمايكا، تتاسلالمادة ا ا كانتكم
 .3كريا وايرلندا

التحفظات الجزائرية على مختلف ترتيبات اتفاقيات حقوق الإنسان المتعلقة بحماية  ببيعود سو  
 لدراسة هذه الفكرة: ليةاو القانوني، لذا قررنا تخصيص الفقرة الم انماظنو يرة خالأه هذ شيمالعدم ت، 4المرأة

 النظام القانوني الجزائري:  ي تخالفتالجزائرية على الترتيبات الت لتحفظاا -1

 الجزائر إلى مختلف اتفاقيات حقوق الإنسان المنظمة لموضوع دراستنا، جاء كما رأينا امانضمن إ 
بمعنى التوجه الديني  أي ،ييباتها بما يخالف النظام العام الجزائر تر ت ضعبتفسر ط أن لا موقوف بشر 

بحالة الأشخاص، قانون  دستور، ويُنظم أحكامه فيما يتعلقلية من انللمجتمع الجزائري الذي تحدده المادة الثا
 الأسرة.

على  ءاضقلا اقيةفتا منية كومة الجزائرية قد تحفظت حتى على المادة الثانحال دلك نجذ بعد منوأ
، 5تبر ملخصا لأهم التزامات الدول الأطراف فيها في هذا المجالتع يتجميع أشكال التمييز ضد النساء، ال

 ".قانون الأسرة الجزائريهذه المادة ما لم تتعارض مع  دائما بأنها "مستعدة لتطبيق أحكامح التصريب

                                                                                                                                                             
1
 Nations Unies, op cit, p 210. 

2
ن ن قانو م 01دل ذلك  )وفقا للمادة علا ريز ارض و ما لم يعية و من أب أجنبي مولود خارج التراب الجزائري ر زائجأم لد مولود بالجزائر من لو كان ا أو 

 لجزائر(.ة ايسالجن
3
 Soukaine Bouraoui, op. cit., p 30 

ليةون محور دراستنا في الفقرات المواستك ا، لأنه9119المادة الثانية من اتفاقية  ىلع اهظص تحفنل نتعرض لم .
4
 

5
 :أنها المادة التي تحدد التزامات الدول في مجال حماية حقوق المرأة، أنظر في ذلك  هذه على ة الثانيةاديف المتك 

Nations Unies, discrimination à l’égard des femmes la convention et le comité, op. cit., pp 35. 



 98 

مختلف اتفاقيات حقوق المرأة على  ماكحأ رتفسي بيجه بأنكد دائما أات الجزائرية تعود وتفظن التحإ
 يه؟لترتبة عمالآثار ال هيى وما تر  الأحوال الشخصية الجزائري، فلماذا ذلك ياون ناضوء ق

أي ، ةيناد معمو  ىسلامية الأخرى، كانت مرتقبة لأنها تنصب علالجزائر أو الدول الإ اتن تحفظإ 
 .1التحديد مجال الأحوال الشخصية على وجهو على الأحكام التي لا تتوافق مع مقتضيات الشريعة الإسلامية، 

ها تطبيق ضلام يستعمل من قبل الدول الإسلامية كمجرد ذريعة لتبرير رفسبأن الإ، 2بعضاليعتبر و 
 نسان، وأن الحقيقة غير ذلك، لأنالإ قو لرجال التي جاءت بها مختلف اتفاقيات حقاو  ءاسنالن يبة وامساال

ادهم، يكمن في العادات والتقاليد التي لا زالت تتخبط فيها هذه قحسب اعت يقي لهذه التحفظات،حقسبب الال
 الدول.

مادة معينة  رابتعاى عل ةميلالإسكتاب، كدليل على ما يقولون، عدم إجماع الدول الء اؤلايقدم هو 
اتها غير موحدة من جهة، ومن جهة أخرى أنها ليست الوحيدة في التحفظ تحفظمخالفة لتعاليم الإسلام، إذ 

لدول حتى غير ابل قد الأكثر رفضا من واهي الم، 9191ة قين اتفام 91، 1، 99، 5 الموادف على هذه المواد
 .3ل الإسلاميةو دلا اهتدعي يلتا حججم نفس الدالمسلمة، مع أنها لا تق

الصيغة التي سبق لنا شرحها، أن مجمل اتفاقيات حقوق الإنسان التي ري بلتحفظ الجزائا نتج عني 
يل التحديد، بى سلانضمت إليها الجزائر بهذه الكيفية، تطبق وفقا لما يقتضيه النظام القانوني الجزائري، وع

قا تساؤل عن مغزى هذا الانضمام إذا كان مرفلا ىلإ كثيرلاب فعا دسرة، مملأتماشيا مع أحكام قانون ا
 ؟5فاقية من جوهرهاتفرغ الات 4تحفظات عامةب

باهنا نحن، هو هل التحفظات الجزائرية في هذا المجال وبهذا الشكل صحيحة تيلفت ان ل الذيؤاما السأ
 ؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه في الفرع الموالي :  

 ع الثـاني:ـر لفـا
 ـاقيـات حقـوق المـرأةاتفلجزائريـة علـى اات ـلتحفظة احـصدى ـم

 في: لةالمتمثو  6اتفاقيات حقوق المرأة التحفظات بعدة طرقت قد نظمل  

                                                 
1
 Ramdane Babadji, et jean Robert Henry, op. cit., pp 85. 

2
 Voir Soukaina Bouraoui, op cit., p 39. 

3
 Soukaina Bouraoui, op cit., p 30 – 35. 

4
 .9191اقية ه الحال بالنسبة للتحفظ الجزائري على المادة الثانية من اتفليا هو عكم 

5
 Ramdane Babadji, et jean Robert Henry, op. cit., pp 86-87. 

6
 Soukaina Bouraoui, op cit., p 29. 
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بكل التحفظات وتطبق في مجال الاعتراض  محلتي تسا 9151اسية للمرأة لسنة يسلا قو حقالفاقية ات .9
لاتفاقية غير نافذة بين الدول المتحفظة والدول ا عللتي تجا la règle Panaméricaineالإميركانية  دةعقاال

 (.بعةاالمعترضة )المادة الس

لتي لا يمكن أن تكون موضوع تحفظ ا داو ملني اثتلتي تسا 9159سية المرأة المتزوجة لعام جنفاقية ات .0
 ة(.ننون المعاهدات )المادة الثامقالا وتحيل تنظيم الاعتراضات إلى اتفاقية فيين

دة االم)إبداء التحفظات  نعلتي تما 9112ى التمييز في مجال التعليم لسنة قضاء علالفاقية ات .1
 التاسعة(.

 فيها مواد تنظم التحفظ.س لتي ليا 9110لسنة  رضاء في مجال الزواجالفاقية ات .4

 (.0 رةقف 09 ية لموضوعها وغرضها، )المادةافنلمنع إبداء التحفظات اتمفإنها ، 9191ة قيا اتفاأم .5

 تحفظات الجزائرية على الاتفاقيات التي تقر حقوقا للمرأة، نجدها تنحصر في:إلى الع رجو لباو 
لرجوع إلى القواعد العامة التي نصت عليها اتفاقية ا انب رفيجد التحفظ، دوليين اللذين لم ينظماالعهدين ال -

 .1يندهعذين اله ضغر و وعبموضي عدم المساس ف والمتمثلة، 9111فيينا لسنة 
 .2ضهماغر و وعهمالموضة نعتا التحفظات المنافيم اللتان، 9191حقوق الطفل واتفاقية ية اقلى اتفوع -

عن  لبحثإنه للجواب على السؤال المطروح أي مدى صحة التحفظات الجزائرية، يجدر بنا اف التاليوب
 واضيع وأغراض هذه الاتفاقيات ؟م ما إذا كانت هذه الأخيرة تخالف

 وغرض اتفاقيات حقوق المرأة : ضوعو رية لمة التحفظات الجزائلفدى مخام -9

يف س من لحدل  ز عليه مختلف الاتفاقيات الدوليةتكلذي تر " ا غرضالو " " أ ضوعمو ال"  رن معياإ 
 09لاستشاري الشهير المؤرخ في ا تكار محكمة العدل الدولية في رأيهان ابالتحفظات، هو في حقيقة الأمر م

ة ادبلوقاية وقمع جريمة الإبالخاصة ا 9149ية قتفاات على بصحة التحفظا لقوالمتع، 9159اي م
 .3لجماعيةا

ية تفاقهذان المعياران المجال واسعا أمام الدول في تقدير ما يعتبر "موضوعا" أو "غرضا" لا ركلكن يتو 
 ما.

                                                 
1
 نظر في ذلك :أ رف )ج(،ح 91لمادة ا 

Philippe Bretton, travaux dirigés de droit international public et de relations internationales, commentaire de textes, 

note de synthèse, cas pratiques, dissertation, imprimerie LUSSAUD, Paris mai 1991, pp 117-118. 
2
 الطفل. حقوقة قين اتفام 59/0ة ادظر المأن 

3
 Philippe Bretton, op, cit., pp 117-118. 
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ولية قد تقبلوهما في تلك القضية بصعوبة وتردد، الشيء الذي يفسر لدالعدل ا ةاة محكمقض ذا نجدل
Dissidents Avisوجود خمسة أراء مضادة  سبب

 بالحكم.ة ق، مرف1

رتهما غير موضوعيان وغير دقيقان، بن المعيارين من قبل لجنة القانون الدولي، إذ اعتيذهد تقما انك
كل أجهزة الأمم المتحدة من ه عفت فيأ 2لى هذا الموقف، قراراع حدة إجابةتمم الملألجمعية العامة لرت افأصد

البتة هذه الأخيرة، بل  ىلع جعلم يز ا الأمر ذوها تهناهما، تاركة بذلك للدول مسؤولية تصرفاعي مفالبحث 
 على العكس استقُبل بكثير من الارتياح.

دة، إلى الطبيعة غير تحللأمم الم العامة ةر من قبل الجمعيلقراصدور مثل هذا ا ببرجع سيو 
 نول، نةبر عدد ممكن من الدول وراء اتفاقية معيكع أمالمتجانسة للمجتمع الدولي، إذ كان من الضروري ج

 . تاح لها بإبداء تحفظات وتقييد أحكام بعض الترتيبامسلاب لك إلايتسنى ذ

بر "غرض أو موضوع الاتفاقية" يعت فرغ هذه الإمكانية الاتفاقيات من جوهرها لأنه ما قدتُ كن قد ل
 جائز.بة لدولة ما قد لا يعتبر كذلك عند أخرى، والعكس نسبال

ن م 94المادة  لاو  ،ةسياسيدنية والالدولي الخاص بالحقوق المد ن العهم 01أنه لا المادة  كدن المؤ م 
متفرقة لا ترقيان إلى  يباتض هاتين الاتفاقيتين، لأنهما مجرد ترتر ة حقوق الطفل تشكلان موضوع وغقياتفا

 ما جوهر هاتين الاتفاقيتين.رهمستوى اعتبا

ضوعها و م ارتبن اعمكي امبفر  ،3التمييز ضد النساء لشكاأة القضاء على جميع بة لاتفاقينسما بالأ
حول تشجيع وحث الدول الأطراف فيها على تحقيق مبدأ المساواة بين النساء والرجال في  نار و ديرضها وغ

قة الدولية الداخلية، إذ كما يقال تعتبر هذه الاتفاقية الوثي هاأ في قوانيندذا المبهت والنص على مجالاشتى ال
 .4لتكريس المساواة بين الجنسين ةذجيو النم

قيق تحي بدنات 9191حد ما، فإنها لا تفيدنا بشيء كون اتفاقية  ىلإ ةحة صحيذه الرؤيهت ذا كانإ 
يساعدنا في تحليلنا هذا، هو تحديد  ي قدفالذ ،5هايمادة ف را إلى غاية أخاجتهالمساواة بين الجنسين من ديب

 اعتبارها لب هذه الاتفاقية، فهل يمكن القيام بذلك؟مواد معينة يمكن 

                                                 
1
 Slim Laghmani, op. cit., p 97. 

2
  ك :ذلظر في ، أن9150 نفيجا 90في  مؤرخال 519 (VI)قم قرار ر ال 

Philippe Bretton, op, cit., pp 117-118. 
3
مدى مساس تحفظ ما بموضوع و غرض هذه الاتفاقية، إذ يرجع الفصل في  يف رظناء الضد النس زييتمالجميع أشكال لجنة القضاء على  يع تستطلا 

 Nations Unies, discrimination à:    ه أمام هذه الأخيرة، أنظر في ذاكهذعرض قضايا كتأنه لم  الدولية، إلا لعدلهذه المسألة إلى محكمة ا

l’égard des femmes, la convention et le comité, op. cit, pp 34-35.  
4
 Wassyla Tamzali, op. cit., p 21. 

5
 اذ.فالن ائية، من تصديق، دخول هذه الاتفاقية حيزجر مور الإالأتعلق ب( ت12لى إ 05)من  موادمنها، لأن باقي ال 04ية المادة غاإلى  يأ 
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هذه القضية بالذات، فيما عادا التحليل الذي تقدمت به الأمم  شقانت راساتإيجاد د نم نكتمم نل
 ة.قيهذه الاتفا ىلدول علاناقشة تحفظات بة مة، بمناسبر صفة عاب 1المتحدة

ة، التي كما رأينا تضع التزامات يثانلا دةالما يه 9191المتحدة، فإن أهم مادة في اتفاقية  ممسب الأوح
 يعتبر خرقا لموضوعها وغرضها. نذإ اهيفظ علل، فالتحو لدا تقعلى عا

الحكومة الجزائرية قد قيدت تطبيق بأن ات الجزائرية على هذه الاتفاقية، نرى ظإلى التحفع بالرجو و  
عن عبارة  ،2لمتحدةا ممالأ هة نظروجلوك من المادة بما يتماشى وأحكام قانون الأسرة، ويعتبر هذا الس ذهه

 التمييز ضد النساء. اليع  أشكجمض اتفاقية القضاء على ر غو  عو ضس بمو تحفظ يم

ددا لا بأس به من الدول ع ، إذ نجدةه المادذالتي تحفظت على هيدة الجزائر الدولة الوح ستلكن ليو 
 ل في هذه الحالة؟عمفما ال، 3قد قام بذلك

المعارضة عليها وفقا لما ب اهل ىتتصد ، إلا أنالدول التي لا تتقبل مثل هذه التحفظاتمام أ  يبقىلا 
 يلي:  يلة كماسلى دراسة هذه الو ن إننتقل الآف لذا سو ، 4جاء في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات

 ة:ريالجزائ الأطراف في اتفاقيات حقوق المرأة في المعارضة على التحفظاتل ق الدو ح -0

طراف في اتفاقية ما، للتصدي للتحفظات التي لأا لو دها الة تستعملعتراض وسيلة قانونيالابر يعت  
 ا.هترفض

موضوع أو  هاواعتبار  تلترتيبااف مدى أهمية بعض ي كشالاعتراض على التحفظات ف همقد يساو 
 غرض الاتفاقيات الدولية.

الأمانة ب الشؤون الخارجية بكتبم تصدد، هناك رأي قانوني قُدم من قبل فرع الاتفاقياالي هذا وف
 المتحدة مملأل ةالعام

ضاء نه : " يمكن اعتبار بأن تحفظا ما يمس بغرض أو موضوع اتفاقية القأ نص علىي5
ن الدول الأطراف م قللى الأ( ع1/0)لقى اعتراضا من قبل ثلثي ي على كل أشكال التمييز العنصري، لما

 فيها ".

لمعيار لتقدير ما إذا كان ا اذه لء بمثضد النساجميع أشكال التمييز  ىعلء اتفاقية القضا نام تزودل
 لموضوعها وغرضها. تحفظ ما مطابقا أم لا

                                                 
1
 Nations Unies, ibidem. 

2
 Ibidem. 

3
 يت: نماس، زلندا الجديدة ... عن شبكة الانتر بها : مصر، ليبيا، ول منهد هي عشرو  

Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme: http : // www.unhchr.ch 
4
 .91لمادة ا 

5
 Voir Hafidha Chekir, les réserves de la Tunisie, dans colloque de Tunis, op. cit., pp 53-54. 
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 ثإلا ثلا، 9191انية من اتفاقية لثالمادة ا رية علىئل التحفظات الجزاتقابلك أنه لم ذ ضف إلىأ
 قبل كل من ألمانيا، هولندا والنرويج. من تاعتراضا

إلى الجزائر على وجه التجديد، بل  ةهجو م م تكنالثلاث لذه الدول ه تراضاتاع ذلك فإنن أبعد مو 
 إلى كل الدول التي تحفظت على هذه المادة.

لامة الرضا"، فإن ع بأن "السكوت يلتي تقضالا للقاعدة متثاالأطراف الأخرى، فقد سكتت، وا ولالد ماأ
.ها لهاسكوت هذه الأخيرة على التحفظات الجزائرية بمثابة قبول

1 . 

النفاذ بين الدولة المتحفظة والدولة المعترضة  زيح تايتفاقدخول الا عتراضات لا تؤثر علىلاا أنما ك
 .ذلك إلا إذا أعلنت هذه الأخيرة بطريقة رسمية عكس

ت بين الدول فيما بينها، الاقعالم لا تنظ، 9191بما فيها اتفاقية ، حقوق الإنسان تاتفاقيانت لما كاو 
نما وج في هذا المجال لا تضر الدول  تاضار تالاع تها، فإنتلك الدول من تجاوزاا ايرعدت لحماية حقوق وا 

 .2المتحفظة بشيء

ل إليها تثدا، يجب أن تمجى مهمة ر دة دولية أخقاع توصلنا إلى هذه النتيجة، فإن هناكم رغ لكنو  
المعاهدات، حيث تنص على عدم  جواز ة فيينا لقانون قين اتفام 09المادة  بها الجزائر وسائر الدول، جاءت

 .3ما الداخلي لتبرير عدم تنفيذ معاهدة نو ناقلكام اظهار بأحالاست

ى كرر علم 4ث فقرة لزء الثاجالإنسان قضت في القوق حصيلة النهائية للمؤتمر العالمي لحالما أن ك
صكوك الى علتبديها  ؤتمر العالمي الدول على أن تنظر في تحديد مدى أي تحفظاتلميشجع ا" :4ما يلي

مكان وأن تكفل لإن تضع صيغة أي تحفظات بصورة دقيقة وضيقة قدر اأو  ،ناسالإن قة بحقوقالدولية المتعل
ها، وأن تستعرض بانتظام أي تحفظات منوالغرض  ت الصلةاموضوع المعاهدة ذ ى معأن أيًا منها لا يتناف

 ". بهاحبقصد س

 

 

 

 
                                                 
1
 Susane Bastid, op. cit., p 72. 

2
 Ramdane Babadji, et Jean Robert Henry, op. cit., p 83. 

3
 Ramdane Babadji, et Jean Robert Henry, op. cit., p 90. 

4
 .999 السابق، ص جعي لحقوق الإنسان، خاص بفيينا، المر طنمرصد الو ال 
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 ائمة المراج ع:ق 
 يم.قرآن الكر لا -

 :تبكلا - لاو أ
I - للغة العربية:اب 
 .9199ار الكتاب العلمية، بيروت د ،92 ط ،0اية المجتهد ونهاية المقتصد، جزء دب: قرطبيلا  رشد نبا
 .9119رأتنا في الشريعة والمجتمع، صامد للنشر والتوزيع، تونس مارس ما: اهر حدادطلا
ولية، ترجمة محمد مصطفى غنيم، الجمعية المصرية وق الإنسان والسياسة الدقح: ب. فورسايث يدافد. د

 .9111لنشر المعرفة والثقافة العالمية، الطبعة العربية الأولى، القاهرة 
 ،1 ط ،Iالدستوري والنظم السياسية المقارنة ديوان المطبوعات الجامعية الجزء  لقانون: اعيد بو الشعيرس. د
 .9110 ائرجز لا
 .9111مؤسسة الرسالة، لبنان  ، 1في احكام المرأة ، جزأمفصل لا: عبد الكريم زيدان. د
 ،0خل في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ديوان المطبوعات الجامعية ط دم:  مر إسماعيل سعد اللهع. د
 .9111 زائرجلا
 .9115ت الجامعية، الجزائر جوان عااسة في مصادر حقوق الإنسان، ديوان المطبو ر د: مر صدوقع. د
 .9119حقوق والواجبات والعلاقات الدولية في الإسلام، دار الضياء، القاهرة لا: أفت عثمانحمد ر م. د
 ،9ولطائف التشريع الرباني، دار الفكر، ط يرأة بين طغيان النظام الغربملا: د سعيد رمضان البوطيمحم
 .9111ورية س
 .9119اب، البليدة وق المرأة في الشريعة الإسلامية، قصر الكتقح: مولاي ملياني بغدادي .د

II – لغة الفرنسيةلاب: 
B. M. Thaalibi: école idéologie et droits de l’homme, le modèle algérien, collection approche, 

éd. Casbah, Alger 1998. 

Fédération internationale pour la planification familiale: le droit humain à la planification 

familiale et la santé reproductive, Angleterre 1996. 

G. Ben Melha: le droit algérien de la famille, office des publications universitaires, Alger 1993. 

G. Lebreton: libertés publiques et droits de l’homme, Armond Colin, 2
e
 éd, Paris 1996. 

J. Lang: enquête sur la situation des femmes dans le monde, imprimé pour l'assemblée nationale par Automedou, 

Paris 1998. 

M. Allal Sinaceur: islam et droit de l’homme, les dimensions universelles des droits de l’homme, volume I, publié 

avec le concours de l’UNESCO, Bruxelles 1990. 

M. Aniba: l’islam et droit de l’homme, éd. Nadjib, Alger 1990. 
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M. Bedjaoui: droit international bilan 
et perspectives, tome 2, éd. A 

pedone. Paris 1991. 
 N. Bensadou: les droits de la femme des origines à nos jours, que sais-je? Presse universitaire de 

France, 4
e
 éd, Paris. 1994. 

N. Saadi: la femme et la loi en Algérie, collection dirigée par F. Mernissi , éd. Bouchène, Alger 1991. 

Ouvrage collectif: Femmes de 
Méditerranée politique, religion, 

travail, éd. KARTHALA, Paris 1995  
P. Bretton: travaux dirigés de droit international public et de relations internationales, commentaire de textes, note 

de synthèse, cas pratiques, dissertation, imprimerie Lussaud, Paris 1991. 

S. Bastid: les traités dans la vie internationale conclusion et effets, collection droit internationale, éd. Economica, 

Paris 1985. 

S. Cheikh: droits de l’homme et libertés publiques, ENA, imprimerie officielle de la république tunisienne, Tunis 

1997. 

S. laghmani: répertoire élémentaire de jurisprudence internationale, imprimerie officielle de la république tunisienne, Tunis 1993. 

 :سائل والبحوثر لا -ياناث
مي، بحث ماجستير، جامعة الأميرعبد لاوق السياسية في النظام الإسقية ممارسة الحر ح: عبد القادر يدج

 .1999القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة 
في المجال الداخلي في ضوء أحكام القانون  تنازع بين المعاهدة الثنائية والقانونلا: د ناصر بو غزالةمحم

 .9111الجزائر  ،الدولي العام، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم الإدارية
وق الإنسان في الدول العربية بين التعبير الذاتي والاستجابة للواقع الدولي، بحث قح: م بن فريحةايه

 .9111الجزائرعهد العلوم السياسية والعلاقات الدولية، م ماجستير،

 :قالاتملا  -لثاثا
I - للغة العربية:اب 
 ،9دارة، مجلة المدرسة الوطنية للإدارة، المجلد إ ،حقوق الإنسانو  9111فمبرو ن 09ديل عت: وزيد لزهاريب. د
 .9119 – 9لعدد ا
 .9111رس ام 449بي العدد عر وق الإنسان والفكر الإسلامي المعاصر، مجلة القح: ضوان السيدر . د
و رؤية إستراتيجية جديدة للحركة العربية لحقوق الإنسان، مجلة سواسية العدد السابع حن: حمد السيد سعيدم. د

 .9111ركز القاهرة لدراسة حقوق الإنسان، جانفي موالثامن، 
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II – لغة الفرنسيةلاب: 
Ahmed Laraba: chronique de droit constitutionnel algérien, 1989-1994, revue IDARA, volume1,1995. 

Bureau international du travail: Faits et chiffres, dans les femmes elles ont l’emploi à quand l’égalité, travail le 

magasine de l’OIT, n°12, mai / juin 1995. 

R. Babadji et J. Robert Henry: universalisme et identité juridique, les droits de l’homme et le 

monde arabe, annuaire de l’Afrique du nord, 1995, èd. CNRS, Paris 1997. 

S.A.A Abu-sahlieh: la définition internationale des droits de l’homme et l’Islam, revue générale du droit 

international publique, T.89/1985-3. 

S. A.A. Abu-sahlieh: droits de l’homme conflictuel entre l’occident et l'Islam, revue algérienne des sciences 

juridiques économiques et politiques, volume XXI, N°01 1993. 

 :حدةورات الأمم المتشنم -بعارا
I - للغة العربية:اب 
مائه وخطة العمل كما أقرها مؤتمر القمة طفال أولا الإعلان العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونلأا: ونيسفيلا

 .9112الطفل نيويورك،  وقالعالمي من أجل الطفل، اتفاقية حق
II – لغة الفرنسيةلاب 

Nations Unies: la conférence internationale des droits de l’homme, Téhéran, Iran 22 avril au 13 mai 1968, service 

de l’information 1968. 

Nations Unies: droits de l’homme et élection, série de formation professionnelle n°2, centre pour les droits de 

l’homme, New York et Genève 1994  

Nations Unies: droit de l’homme, discrimination à l’égard des femmes: la convention et le comité, New York. Fiche 

d’information n°22, Genève, février 1995. 

Nations Unies: déclaration et programme d’action de Copenhague, sommet mondial pour le développement social, 

6-12 mars 1995, New York. 

Nations Unies: la promotion de la femme, notes pour l’orateur, département de l’information, New York, avril 1995. 

Nations Unies: Rapport de la quatrième conférence mondiale sur les femmes, Beijing, 4 – 15 septembre 1995. 

Nations Unies: les femmes dans le monde, des chiffres et des idées, New York. 1996. 

Nations Unies: traités multilatéraux déposés auprès du secrétaire général, état au 31 décembre 1995, New York. 

1996. 

Nations Unies: rapport initial de l'Algérie au comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, 

CEDAW/C/DZA/1, 1 septembre 1998. 

Nations Unies: Observations finales du CEDAW, Algérie 27 janvier 1999, CEDAW/C/1999/I/L.1/add: 2 (concluding 

observations/comments). 

 :ورات المرصد الوطني لحقوق الإنسانشنم -مسااخ
I - للغة العربية:اب 
بتمبر س ،1119ان و ج 04ى لإ 94لإنسان، خاص بفيينا من ا لة حقوقجم: رصد الوطني لحقوق الإنسانملا

9111. 
 .9111 -9111تقرير السنوي لا: رصد الوطني لحقوق الإنسانملا
 .9111تقرير السنوي لا: رصد الوطني لحقوق الإنسانملا

II – لغة الفرنسيةلاب: 
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K. A. Bouchenak: les droits de la femme à travers les textes universels des nations unies, éd. ONDH.1995. 

 :ورات الجمعيات النسويةشنم –ا دساس
رأة هل تعريفي القوانين التي تهمك؟ دليل للنساء أكتوبر ما: معية المستقلة من أجل نصر حقوق النساءجلا

9119. 
عية المرأة في الجزائر، الجمعية الجزائرية للتنظيم العائلي، لجنة المرأة، ضو : دية برجب وفتيحة عقابان

 .9115ديسمبر 

 :تقياتلمال-بعاسا
I - للغة العربية:اب 
 تقى دولي في قضايا المرأة والإسلام بين المبادئ الإسلامية ومعالجات القوانينلم: جلس الإسلامي الأعلىملا
 .9111توبر كأ 91ـ99لوضعية، الجزائر ا
نظام الأوروبي لحماية حقوق الإنسان، المعهد الدولي لحقوق الإنسان الدورة لا: حمد أمين الميدانيم. د
 .9111ثلاثين، ستراسبورغ جو يليا ال
لجزائر ا ملتقى الوطني حول المرأة " نساء وجهات نظر مختلفة وتعددية أفكار"لا: رة التضامن الاجتماعياز و 
 .9119نوفمبر  ،9119رس ام 1-44

II – لغة الفرنسيةلاب: 
- Les actes du premier colloque inter universitaire de Fribourg 1982, èd. Universitaire, Fribourg, Suisse 1984. 

- Les actes du deuxième colloque inter universitaire de fribourg 1983, èd Universitaire, Fribourg Suisse 1985. 

- Le centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle en collaboration avec le PNUD: le 

comité national préparatoire à la conférence mondiale sur les femmes, actes de l’atelier femmes 

et développement, Alger 18 - 21 octobre 1994, èd. CRASC Alger août 1994. 

- Les femmes cadres algériennes pour la revalorisation et l'élargissement de l'encadrement féminin AFKARE: 

Journée d’étude sous le thème, l’emploi féminin, situations et perspectives, Alger le 4 mars 1999. 

 - UNESCO- CERP: non-discrimination à l’égard des femmes, entre la convention de Copenhague, le droit interne 

tunisien et le discours identitaire, Tunis le 31-16 janvier 1988, imprimerie Officielle de la république tunisienne 

1989. 

 ثامنا- الجرائد:
I:باللغة العر بية -  

 الذكرى الـ952 لأول تشريع عن حقوق المرأة، جريدة الشرق الأوسط، 91 جو يلية 9119.
II –:باللغة الفرنسية  

H. Souhila: les femmes en Suède des droits mais... journal El WATAN dimanche 15 novembre 

1998. 

 تاسعا- الو ثائق القانونية:
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 تفاقيات الدوليةلا ا : 
I:باللغة العربية -  

 الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
 الميثاق الإفر يقي لحقوق الإنسان والشعوب 9199.

 مشر وع بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المتعلق بالنساء.
 منظمة المؤتمر الإسلامي: إعلان القاهرة  حول حقوق الإنسان في الإسلام 9112.

II –:باللغة الفرنسية  
- La charte des Nations Unies 1945.      

- Convention sur les droits politiques de la femme, du 20 décembre 1952. 

- Convention sur le consentement au mariage, l'âge minimum du mariage et l'enregistrement des 

mariages, du 7 novembre 1962. 

- Protocole facultatif à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à 

l’égard des femmes du 6 octobre 1999 (résolution, A/RES/ 54/4). 

 ثائق القانونية الجزائريةو لا: 
 (.9111ان و ج 29مؤرخ في لا 951 ـ 11رقمنون العقوبات ) الأمر اق -
جمهورية الجزائرية الديموقراطية ال لمتضمن انضمام او  9119توبر كأ 95مؤرخ في لا 599–19مر رقم لأا -

 تمييز في ميدان التعليم.ال الشعبية إلى اتفاقية القضاء على
جمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية ال لمتضمن انضماماو  9111ي ام 00مؤرخ في لا 19-11مر رقم لأا -

 إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بدور التوجيه والتكوين المهني.
 (.9192راير بف 05مؤرخ في لا 00-92نون الحالة المدنية ) قانون رقم اق -
 (.9192سمبر يد 95مؤرخ في لا 91-92ر رقم لأما) نون الجنسيةقا -
 (.9195تمبر بس 01مؤرخ في لا 59-95نون رقم اق)  قانون المدنيلا -
 (.9195تمبر بس 01مؤرخ في لا 51-95لقانون التجاري ) الأمر رقم ا -
 متضمن تنظيم التربية  والتكوين.لا 9191ريل فأ 91مؤرخ في لا 15-91مر رقم الأ -
 (.9191يليا  وج 0مؤرخ في لا 99-91رقم  نوناق) ان الاجتماعيضمانون الق -
 (.9194نفي اج 1مؤرخ في لا 99-94انون الأحوال الشخصية )قانون رقم ق -
 (.9195فري يف 91مؤرخ في لا 25 - 95نون رقم اق) انون الصحة العموميةق -
 .اةمنظم لمهنة المحاملا 9119نفي اج 9مؤرخ في لا 24-19انون رقم ق -
 (.9119متمم والمعدل في لا 9191ت و ا 5مؤرخ في لا 91-91قانون رقم انون الانتخابات )ق -
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 .9119أكتوبر  09مؤرخ في لا  dlcc 19ـ4رار المجلس الدستوري رقم ق -
 ختلف قوانين العمل.م -
عدل بموجب لممتضمن القانون الأساسي للقضاء المتمم والا 9111يو ام 91مؤرخ في لا 09-11لأمر رقم ا -

 .9110توبر كأ 04مؤرخ في لا 24-10المرسوم 
لمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية او  9111نفي اج 00مؤرخ في لا 59ـ11 ملمرسوم الرئاسي رقا -

 الديموقراطية الشعبية مع تحفظ إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
 .9111سنة ا التعديل الدستوري الأخير ليهختلف الدساتير الجزائرية بما فم -
 متعلق بتأسيس المجلس الوطني للنساء.لا 9119رس ام 01خ في ر مؤ لا 91-19لمرسوم التنفيذي رقم ا -

  شبكة الأنترنت: -شرااع
Organisation internationale du travail: http://www.ilo.org 

Haut commissariat des nations unies pour les droits de l’homme: http://www.unhchr.ch 
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  الب ح ث رسف ه 

 حةالصف  وانالعن

   29 قـدمـة ملا

 ــل الأول :الفص

 للاتفاقيات الدولية وفقا المرأة المضمونة في التشريعات الجزائرية حقوق

24 

 25 ساواة في التمتع بالحقوق المدنية والسياسيةالم حث الأول:المب

  لمدنيةالتمتع بالحقوق ا يف مساواةلا ب الأول:لمطلا

 21 هلية القانونية للنساء في القوانين الجزائريةالأ ع الأول:الفر

 29 لية التمتع بالجنسية الجزائرية  هأ - 1

  لية الزواج هأ -2

 29 لية ممارسة الأعمال التجارية هأ - 3

 21  جتماعيلاالية المرأة في قانون الضمان هأ - 4

 92 لنساء بالأهلية القانونيةا متعمترتبـة عن تلا ثارالآ ع الثاني:الفر

 

  المرأة في إبرام العقود  قح - 1

   المرأة في إدارة ممتلكاتها قح - 2

 90 المرأة في معاملة مماثلة أمام المحاكم  قح - 3

  حق المرأة في الشهادة  ـ أ

 91 نساء لل المدنية ةوليؤالمس ـ ب

  الجنائية للنساء  ةوليؤـ المس ـج

 94  نتقاللااالنساء في  قح - 4

 95 ساواة فـي التمتع بالحقوق السياسيةملالب الثاني: المط

 91 لنساء في التصويت في القانون الجزائريحق اع الأول: الفر

  فية ظهور حق النساء في التصويت يك - 1

 99 لتصويت في الجزائرا يالنساء ف قح - 2

 91 ة الى مشروعية التصويت بالوكدم - 3

 02 النساء في المشاركة في الشؤون العامة للبلاد  قح ع الثاني:لفرا

 09  خابيةتناالنساء في الترشح لمناصب عامة  قح - 1

  ( 1997ن جوا 5المرشحات للانتخابات التشريعية للمجلس الشعبي الوطني)أ ـ  

 01 التمثيل النسوي في مجلس الأمة الجزائري ـ ب

 40 مرشحات لا راحتقاي السياسية فب ر الأحزاود -

   خابيةتناالنساء في شغل مناصب عامة غير  قح - 2

 05 تمثيل النسوي في الحكومة الجزائرية لا -

 09 لثقافيةاو جتماعيةالا قتصاديةلاامساواة في التمتع بالحقوق لا حث الثاني:المب

  (لمساواة في الحصول على المعرفة )التعالم لب الأول:المط
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 01 ية تعليم النساء ومدى وعي الجزائر بهذه الأهميةأهم ول:ع الأالفر

  مرأة لل جتماعيةلاار التعليم في الترقية ود - 1

 19 ح التعليم للنساء فرص إيجاد عمل نم - 2

  ميها حت يتلالنساء على القوانين ا عر التعليم في إطّلاود - 3

 10 صحة من يحيط بها   مرأة بصحتها وبلا ناءتعار تعليم النساء في ود - 4

  مية تحديد النسل هأ -

 11 النساء في التعلم في القانون الجزائري قح ع الثاني:الفر

 14 لمدارس اب لتحاقلااضمان للنساء نفس شروط لا - 1

 15 خاصة من النساء في الجزائر في مجال التعلم  تائعية فضو - 2

 19 درجات التمدرس  لفعية النساء في مختضو - 3

  التعليم الابتدائي للنساء في الجزائر أ ـ 

 19 التعليم الثانوي والعالي للنساء في الجزائرب ـ 

 11 عية النساء الأمّيات في الجزائر ضو - 4

 42 في الحصول على عمل ةامساولا  لب الثاني:المط

 49 يةي القوانين الجزائرف قصود بحق النساء في العمل وتطبيقاتهالم ع الأول:الفر

  مية عمل النساء هأ - 1

 40 النساء في الحصول على عمل  قح - 2

 44 النساء العاملات في تلقي أجر مماثل  قح - 3

 45 النساء في تكوين مهني متساو قح - 4

 41 فير التشريعات الجزائرية للنساء العاملات حماية خاصة وت اني:ثلاع الفر

  عاملات الحوامل الاية مح - 1

 49 حق العاملات الحوامل في الإجازة ـ أ 

 49 حق العاملات الحوامل بالتأمين على الأمومة  ب ـ 

 41 ح حماية خاصة للنساء العاملات في أماكن العمل نم -2

  ملات من الاعتداءات اعلحماية اأ ـ 

 52 حماية النساء من الأعمال الليلية ب ـ 

 95 رأة الريفية العاملة لمحماية ا جـ ـ

 50  المطالبة بحماية النساء اللواتي يعملن في بيوتهن د ـ 

  قطاعات التي تجد فيها العاملات في بلادنا حماية أفضل لا - 3

 51 عمل النساء في القطاع الإداري أ ـ 

  النساء في قطاع التعليم  لمب ـ ع

  عمل النساء في قطاع الصحة  جـ ـ

 54 لنساء في قطاع العدالةا عملد ـ 

 ــل الثـاني:الفص

 تفاقيات الدوليةا للاوفق المرأة غير المضمونة في التشريعات الجزائرية قحقو

 

51 

 59 ئريازجل الشخصية الحواضعية الخاصة للمرأة في قانون الأولا حث الأول:المب
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  الجزائري ة زواج في قانون الأسرد الر عقاطإوق المرأة في قح لب الأول:المط

 59 د الزواج قع امربإاية حقوق المرأة عند مح :ع الأولالفر

  الزواج   ة فيالمرأ اضرورة رض -9

 51 مرأة عند الزواجر للمدى تقييد شرط "حضور الولي " للرضا الحأ ـ 

 12 الزواج  دقة الولي في إبرام علطس -

 10 والحر ل ى تقييد شرط زواج المرأة بمسلم لرضاها الكاممد –ب 

 11 في الاشتراط عند إبرام عقد الزواج  لمرأةاحق  -0

  حق الرجل في تعدد الزوجات أ ـ 

 14 حق المرأة في اشتراط أن تكون الزوجة الوحيدة ب ـ 

 15 ية المرأة من خلال تسجيل عقد الزواج حما -1

 11 ان حقوق المرأة خلال العلاقة الزوجيةمض :ينع الثاالفر

  رية الأس ري للنساء نفس الحقوق والواجباتضمان قانون الأسرة الجزائ مدى -9

 19 حقوق الزوجة )واجبات الزوج( أ ـ 

 19 حقوق الزوج )واجبات الزوجة(  ـ ب

 92   تمتع الزوجة بنفس حقوق ومسؤوليات الزوج فيما يتعلق بأطفالهما مدى -0

  نسبة الأبناء للأباء أ ـ 

 99 اء جنسية آبائهم  بناكتساب الأب ـ 

  ق الأب في الوصاية على أولادهحج ـ 

 90 وق المرأة عند انحلال العلاقة الزوجية في قانون الأسرة الجزائريقح لب الثاني:المط

 91 المرأة في فك الرابطة الزوجية قحع الأول: الفر

  المرأة في طلب التطليق حق  -9

 95 من زوجها ا المرأة في أن تخلع نفسهحق  -0

 91 كاملة للزوج في الطلاق حرية  ءاإعط سبب -1

 99 وق المرأة بعد الطلاق قح ع الثاني:الفر

 99 المرأة في النفقةحق  -9

 91 المرأة في الحضانةحق  -0

 92 المرأة في المسكن الزوجي  قح – 1

 91 الأسرة  داخلمرأة المايته لحقوق ح يباب تميز القانون الجزائري فسأ :حث الثانيالمب

  ري در إيحاء المشرع الجزائصم لب الأول:المط

 94 شريعة الإسلامية كمصدر لقانون الأحوال الشخصية الجزائريلا ع الأول:الفر

  ماد الشريعة الإسلامية كدين للدولةاعت -9

 95 ف الإسلام من حقوق المرأة موق -0

  زى القوامة في الإسلاممغ -أ 

 99 ت تبريرات الإسلام لحق الرجل في تعدد الزوجا ـ ب

 99 ـ تبريرات الإسلام لنظام الإرث  ـج

 91 شريعة الإسلامية في مواجهة مبدئي عدم تجزئة وعالمية حقوق الإنسان لا :ع الثانيالفر
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 12 نسانق الإقصود بعالمية وعدم تجزئة حقوالم -9

 19 يقافلثك الدول الإسلامية بتميزها اتمس -0

 14 الجزائر قصد تقييد مبدأ المساواة بين الجنسين تحفظات التي أبدتها لا لب الثاني:المط

 15 ن التحفظات الجزائرية على اتفاقيات حقوق المرأة ومضم ع الأول:الفر

  تيبات التي تنظم الزواج على الترحفظات الجزائرية الت -9

 19 لأطفال داخل الأسرة ا ةالتي تنظم وضعيت حفظات الجزائرية على الترتيباالت -0

 19 حفظات الجزائرية على الترتيبات التي تخالف النظام القانوني الجزائريالت -1

 11 ى صحة التحفظات الجزائرية على اتفاقيات حقوق المرأة دم ع الثاني:الفر

 922 .أةمخالفة التحفظات الجزائرية لموضوع وغرض اتفاقيات حقوق المر مدى -9

 920 في المعارضة على التحفظات الجزائرية  اتفاقيات حقوق المرأة يف الدول الأطرافحق  -0

 925 تمةالخا

 921 حقالملا

  فاقيات الدولية حول حقوق المرأةتلا(: ا9لحق رقم)ملا

 992 أةرملمؤتمرات الدولية حول حقوق الا(: 0)حق رقمالمل

  ة التي تعرضت لحقوق المرأةلي(: المؤتمرات الدو1لحق رقم )ملا

 999 عجامة المرئاق
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لإنسان على اتفاقيات حقوق ار ائجز رضنا لمصدر إيحاء المشرع الجزائري وللتحفظات التي أبدتها التععد ما ب
 ية حقوق المرأة، يمكن إبداء الملاحظات الآتية :امحب ةقلمتعلا

لقانون الأحوال الشخصية  ر أساسيدم مصسلاطة الأولى، فلقد توصلنا إلى أن الإص النقيما يخف -9
 ئري.الجزا

الذي مفاده "هل الإسلام يضمن للنساء مساواة مع الرجال؟ " تمكنا من التأكيد  ؤالسعلى الة جابللإو 
لهن ذلك، إذ " التفاوتات " و " التمييز " الذي يستدل به البعض لمحاربة هذا الدين  نمضي لبالفععلى أنه 

تتخبط فيها بعض المجتمعات اعتقادا منها جع لتقاليد راذا الأخير، أو ههم ف سوءللا نتيجة هو إالكريم، ما 
 مجتمعنا كذلك. لىع بقبأن لها مصدرا دينيا، وهذا الأمر ينط

دئي عالمية وعدم تجزئة حقوق الإنسان، خلصنا إلى اعتبار بجهة مموافي  ملافيما يخص مسألة الإسو 
دين في مبادئ حقوق لامج تعاليم هذا دمية، و لاالدول الإسميز أنه يجب على المجتمع الدولي احترام ت

 نئذ الحديث عن عالمية هذه الأخيرة.ين حكالإنسان لكي يم

إلى شتى اتفاقيات حقوق الإنسان  اهمامضين انلجزائر ححفظات التي أبدتها التا خصيا ما فيمأ -0
رة مع نظامنا يذه الأخهبعض أحكام اشي لاحظنا بأنها راجعة دائما إلى عدم تم ،المنظمة لوضعية المرأة

 انوني.قلا

ت ظاحفالتحفظات غير صحيحة، لأن معيار "عدم مخالفة الت ههذ نتطيع أن نجزم بأنسلم  نكول
يار غير واضح بالقدر الكاف من جهة، ولأن الجزائر لم تكن عم ،انيا رأيات"، كملموضوع وغرض الاتفاق

من قبل المجتمع الدولي،  رةلقى معارضة كبييهذا لم  أن سلوكها كما الدولة الوحيدة التي أبدت التحفظات،
 رى.خمن جهة أ

 يفمرأة لحقوق الخرى، لها نظرة خاصة لأا يةالأخير بأن الجزائر مثل الدول الإسلام فيستخلص ي 
 ضمامت حقوق الإنسان العامة، وترددها بالاناالأسرة، الشيء الذي يفسر انضمامها السريع إلى اتفاقي راطإ

بالانضمام إلى هذه الأخيرة بإبداء  ئمااالة الشخصية للأفراد، إذ تنتهي دحللية التي تتعرض لات الدو يإلى اتفاق
 .1تاتفاقيتلك الا اد تطبيق أثار أحكامبعبإا تحفظات تسمح له

                                                 
1
 N. Saadi, op. cit., pp 28 – 33. 
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 اتمـــــة:خـــ

تها مع اتفاقيات قارنا لترتيبات مختلف القوانين الجزائرية المتعلقة بوضعية النساء، ومحنعد تصفب 
ات طابقة مع تلك الاتفاقيمتكونها ، 1مجال، خلصنا إلى القول بأنها تمتاز بالثنائيةال ذاحقوق الإنسان في ه

 يحقوقهن في مجال الحقوق المدنية السياسية الاقتصادية الاجتماعية والثقافية، بينما ه لماك ءاالنس وتمنح
 ة النساء داخل الأسرة.وضعيلأمر بايتعلق  اغير متطابقة معها لمّ 

الإنسان العامة أو  وقحقت ا يفسر سبب الانضمام الجزائري السريع إلى اتفاقياذه ير زائلجا وكن السلإ
دنية السياسية الاقتصادية الاجتماعية والثقافية، ورفضها الانضمام إلى اتفاقيات الخاصة ملا قو قبالح المرتبطة

ترددها في الانضمام إلى و ، جالزو ا ية المرأة المتزوجة، واتفاقية قبولجنس تفاقيةاسرة، كلأبحالة النساء داخل ا
 .9191ية ى هذه النقطة كاتفاقإلة ثر الاتفاقيات التي تتعرض بك

وصلنا إلى أن حقوق المرأة في بلادنا، فيما عدا الأحوال الشخصية، محمية من وجهة نظر ت نانأ ماك 
 اقع.رض الو أنا إلى علقانون ومنتهكة إذا رجا

 ية كهذه نقترح:ضعأمام و و 

لات التي حظيت فيها جالما يق المساواة بين الرجال والنساء على أرض الواقع فيقحورة تر ض:  لاأو 
 ة قانونيا، ونخص بالذكر المجالات الآتية :او اسملايرة بهذه الأخ

راط تعيين نسبة باشتلسياسي، يجب تحقيق مشاركة حقيقية وفعالة للنساء ولن يتسنى ذلك إلا ا ي مجالف /9
يات الانتخابية، مللعا القرار ومشاركتهن على قدم المساواة مع الرجال في ذخأ بناصم معينة من النساء في

 .2في القوائم الانتخابية لدعلابو يحهن طريق ترشعن 
 ذاا وأن قوانيننا في هوصخصء سية للنسااحبذ لو تنظم الجزائر إلى اتفاقية الحقوق السين ا أنناكم

 غير تمييزية. انيأر  ل كماجاالم
لا إممكنا  كثقافي، إلزام الأولياء بعدم حرمان الإناث من الالتحاق بالمدارس، ولن يكون ذلن الداي الميف /0
 لهن الظروف اللازمة أي :  وفيربالت

 لتلاميذ.تخصيص وسائل لنقل ا ت،ياانقريبة من المجمعات السكنية، أو إن لم تسمح الإمك سدار شاء مبإن ـ أ
 ولياء إلى التضحية بالإناث في سبيل تعلم الذكور.كاليف التمدرس، لكي لا يضطر الأت تخفيض ـ ب

                                                 
1
 ص ،النساء المرجع السابق ضدتمييز ال شكالأ ى جميععل ءانة القضجفس ما توصلت إليه الحكومة الجزائرية في تقريرها الابتدائي للن لىصلنا إتو  

90. 

2
  علق بالنساء، أنظر كذلكالمت ،بالشعو نسان و رتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإب مشروع من ()أ رةفق 1 ةادظر المأن 

Rapport de la commission, femmes et politiques, dans l’actes de l’atelier femmes et développements, op. cit., pp 

338-339. 
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ي يكون هذا كذ لإا، ريالذي يجعل التعليم الابتدائي إجبا توريقوبات على من يخرق المبدأ الدسع توقيعـ  ـج
الأولياء الذين  ةبقاعمنية لبات قانو ه فقط، بل تحسب ترتيليع نصالمبدأ محترم أكثر، يجب ألا نكتفي بال

 ها المادية.نمن التعلم دون أن يكون لذلك الحرمان تبريراته، خاصة م يحرمون بناتهم
وحتى الذكور،  تبنالد اعده المساعدون الاجتماعيون في إحصاء يلعبذي قد لالدور اهر هنا يظو 

الضرورية، لمتابعة  تاءار جذ الإفل باتخاالمحرومين من هذا الحق، وتبليغه إلى السلطات المعينة لكي تتك
 و مساعدتهم، بالتوفير لهم الوسائل والإمكانيات اللازمة، بغرض إرسال أبنائهم إلى المدارس.الأولياء أ

 منه الوقت كثيرا، وأنه بات وز قد تجا، 1التربية في بلادنا اعنرى بأن القانون الذي ينظم قط ا،وأخير  ـ د
 طرأت في الأعوام الأخيرة. يتلا تستجدااشى والمروري تعديله بما يتملضا

 فإن لأخرى،اقوانين لي الطليعة مقارنة مع افال العمل، فإن القوانين الجزائرية ولو تعتبر مجا في مأ /3
ذات الب طةبطة بوضعية المرأة الريفية، إذ نقترح في هذه النقتمر  يوه ا،هناك بعض النقائص نأمل أن تتجاوزه

: 
مل بتمكينهن من امتلاك الأراضي، ن العاملات في مختلف قوانين العم ةئفلالهذه ية خاصة ماح تقرير ـ أ

 يلها.صإدارتها، وجناية محا
 معدات الفلاحية المتطورة.اليل لهن سبل الاقتراض والتوفير لهن لتسهبمساعدات مادية، كا هنتزويد ـ ب

ر الأسرة، ولن يكون ذلك ممكنا إلا بتعديل قانون الأحوال اطإ يف لنساءة أفضل ليماقرير ح: ت نياثا
تعكس أحكام الشريعة لا  كونهالالمرأة  المواد التي تقيم تمييزا واضحا في حقالشخصية وحذف 

 يدنا الرجعية، لذا:لتقا نتاج هيالإسلامية بل 

 2عدة قوانين تاركين وأ ،ايعلمانالشخصية ي الذي مفاده بأنه يجب وضع قانونا للأحوال رأرفض الن /9
ي اد فن ممن يؤمنون بضرورة الاجتهنحبينما ، 3حاجاتهمالمجال مفتوحا لاختيار القانون الأنسب ل ينلمواطنل

 فقا لمقتضيات العصر.و م لاالإس فيبعض الأمور المتعلقة بحق النساء 

الاشتراط، أكثر  يف نيجالزو  علقة بحقحوال الشخصية، المتنون الأن قام 91المادة ح كي تصبل /0
التي يسمح فيها للنساء بالاشتراط : كحقها في  فعالية، نقترح أن تعدل، بتوضيح ـ على سبيل المثال ـ النقاط

يها زوجها، ممّا يعطي للنساء المقبلات على لج عو ن يتز أ اط مسكن زوجي منفرد، العمل، أو رفضاشتر 
 كرة أحسن عن المسائل التي يستطعن الاشتراط فيها.ف ج،واالز 

                                                 
1
 ر. ذكالف الس 15-91قم لأمر ر ا 

2
 سبة فحص التقرير الدوري الجزائري :انمب ناالإنسنة حقوق قدم به أحد خبراء لجت ذياللك الرأي ذ نظر فيأ 

Comité des droits de l’hommes, 63éme session, 20 et 21 Juillet 1998, tiré par l’Internet :Haut Commissariat des 

Nations Unies aux droits de l’homme : http://www.unhchr.ch 
3
 لت الدينية في بلادنا.يلقلأل خاصة ترتيبات لا نرفض فكرة تقرير انأنو لو  
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متثل الزوج لشروط يلكي لزامي على هذه المادة الإلجانب ا رى بأنه من الضروري إضفاءن ا أنناكم
 .الزوجة

لموثق أو الموظف المؤهل قانونيا أن يقرأ هذه ا رى أنه من الضروري إضافة فقرة تلزمك، نلذ بعد منوأ
قر بل أن يتمّ عقد الزو ق ينوجالمادة على الز   يخالفوا هذه الترتيبات. نمل ةبو ار عقاج، وا 

 ةالسابق ةثامنة، بحيث يصبح إعلام الزوجتعدد الزوجات، نقترح بأن تعدل المادة الص يما يخف /3
ثق أو الموظف المؤهل قانونيا من أن السبب و الم تحقق رةقة شرطا شكليا لإتمام الزواج، وضرو للاحوا

يشترطن عدم الزواج عليهن، كما أنه عليه التحقق  مل تاقبالسا الزوجات الشرعي لإعادة الزواج متوفرا، وأن
 ادية الكافية لإعادة الزواج.من أن الزوج له الإمكانيات الم

ل بم قد قررت للأباء فقط، سلالإفي ا يةاية على الأبناء، لا نرى بأن الوصاص الوصيما يخف /1
ي ستدعالحق، في امتع بهذتجد ضرورة لحرمان النساء من الن لذا لا، 1ت كذلك لهن حقوق على أطفالهنهالأما

 .2بالأيم سلطة الوالدين على الأبناء بين الأم و الأسرة بتقسنون ن قام 99الأمر إذن تعديل المادة 
اسمهن وجنسيتهن لأطفالهن، إذ لا يمكن التذرع بالإسلام  حنم يفنساء ة لحق البالنسب يءفس الشن

 ذه المسائل ـ وغيرها ـفي هوالرجال  ءن النسايالإسلام لا يميز ب ذلحرمانهن من التمتع بهذا الحق، إ

وأن شرحنا سبب منح الإسلام للبنات نصف ما يرث الأبناء،  لميراث، سبق لناا صيما يخف /1
قة عليهن، لذا نرى بأنه من الضروري إضافة مادة في قانون الأحوال فنلاب ءهؤلا في واجب والمتمثل

عليهن، والضمان لهن الحق في فقة ناث، بالنر من الإثالشخصية تجبر العاصب أو الذكر الذي ورث أك
 ب إجراءات قضائية مبسطة.لنفقة بموجان بوقهطلب حق

البوا بإقامة مؤسسة تابعة للدولة طي نمل صوتناق، نضم النساء في نفقة الطلاق لحة بنسما بالأ /1
خصم شاء ين، أو إنقن السابهاسترجاعها من أزواج بهدف دفع النفقات إلى النساء المطلقات، مع القدرة على

اذ تخا أويبقى النساء معرضات إلى طول الانتظار، رة لكي لا شمباوج تلقائي من حساب أو من راتب الز 
 .3نهقو قصيل حكلفة لتحإجراءات قضائية م

صرف تحرمان النساء من المسكن الزوجي مع أنهن يتمتعن بحق الحضانة، عبارة عن  أنعتبر بن /7
مرميين  جراء إيجاد أنفسهمن يكون عرضة لها الأطفال وأمهاتهم م التيغير مدروس، نظرا للأضرار الوخيمة 

تقرير المسكن الزوجي لمن  ير و ر ضلاه من نرى بأن في الشارع أو متضايقين بالعيش مع من يقبل إيوائهم، لذا
 له الحضانة.

                                                 
1
 الولاية على الزواج.ا يما عدف 

2
 .922 – 19ق، ص بجع السار جب وفتيحة عقاب، المر لك: نادية بذ نظر فيأ 

3
 .921ص ، 9114/9115التقرير السنوي  ن،سان: المرصد الوطني لحقوق الإ لكنظر كذأ 19-19ابق، ص سال عجمر ب وفتيحة عقاب، الرجادية بن 
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طة ن المرتباق الإنسو لا نرى ضرورة للتحفظ الجزائري على بعض أحكام اتفاقيات حقا ما أننك /8
القضاء فاقية ن اتم 91ة والماد، 4قرة ف 95والمادة  دة التاسعة،االم نم موضوعنا، خاصة منها الفقرة الثانيةب

ذه المواد لا تشكل خرقا لأحكام ه يها فيعل، لأن المبادئ المنصوص ءاسنلا يز ضدال التميعلى جميع أشك
 .1الإسلام
 .2لجنة حقوق المرأة أماميعاد النظر في هذه التحفظات كما وعدت بذلك الحكومة الجزائرية  أنونأمل  
، مع الذكر بأن هاليع رب سلوك السلطات الجزائرية لما تنشر الاتفاقيات المصادقتغسنا ما أننك

 موادها، دون تحديد هذه المواد، ولا مضامين هذه التحفظات. ضعب ىلعحفظت ائر قد تالجز 
ق عليها من قبل بلادنا وكذا مصادقيات الال للاتفمات المعنية النص الكائفضل أن تنشر الهيالأذا من ل
لس لي، وفقا لقرار المجاخلدا التصريحات التفسيرية، في إطار إدراجها في القانون أو تظاحفتنص ال
 .3يع القاضي تطبيق أحكام هذه الاتفاقياتتطلكي يس، 9مقوري ر الدست

يشمل ته ليع عضويسروري تو ضالحديث على المجلس الدستوري، نرى بأنه من ال ددنحن بصو  /1
ليها لاجتناب رفض تطبيقها بحجة ع لمصادقا تمعاهداالورية تدس يف تبشخصيات دينية لكي تساهم في ال

 مخالفتها للإسلام.
يع الجهات التي يحق لها إخطار المجلس الدستوري بانتهاكات مبادئ الدستور ومن سو ت حر تنقا ما أننك

شكاوى  مع امييو نسان، بوصفه المؤسسة التي تتعامل ق الإني لحقو طرصد الو ملا بإضافة، 4لإنساناثم حقوق 
 ات التي تقع في حقهن.اكتهنومشاكل المواطنين خاصة منهم النساء جراء الا

حقوق صة منها  يسعنا إلا التأكيد على أن أفضل طريقة لحماية حقوق الإنسان خالا أخيرا،: و  لثاثا
نشاء مؤسسات تعمل بطريقة فعالة ليس  ،ءاسنلا هي تقرير عقوبات لمن يدوس على هذه الحقوق، وا 

ام تمن أفضل ضمان لتنفيذ هذه الحقوق هو اهما أيتهن، كوضعتابع ت ،5رد جهات استشاريةكمج
 المواطنات و إطلاعهن على القوانين التي تعنيهن.

                                                 
1
ق لنا وأن د سبر " نفس الحقوق و المسؤوليات أثناء الزواج " ونحن قتقلأنها ، 91إبداء التحفظ على الفقرة الأولى حرف )ج( فقط من المادة ن ان يمكك 

 لإسلام.ا ماكحف أ تخاللا 91ذلك كل فقرات المادة ا عدا لكن فيم ا،ن بحثنم 90-11الزوجين في الإسلام، أنظر ص،  منبينا حقوق ومسؤوليات كل 
2
 Observation finales du CEDAW, Algérie : 27 janvier 1999, CEDAW/ C/ 1999/ I / L.1 / add :2 (Concluding 

observations/ comments),p3. 
3
 Voir Ahmed Laraba, chronique de droit constitutionnel Algérien, 1989 – 1994, revue IDARA, volume 1, 1995, pp 

81-87. 
4
الشعبي الوطني  مجلسرئيس ال ورية أوهوري هي : رئيس الجمتس الدسالتي  يحق لها  إخطار المجلت الهيئا، 9111ر ن دستو م 911مادة الذ حسب إ 

 لأمة.الس جأو رئيس م

5
 للنساء. ينطلو ا لمجلسكا 
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 ملاح  قال

 ـ 9 ـقـم ر ق ـملحال
 ات الدوليـة حـول حقـوق المـرأةيـتفـاقالا

اقية تفموجب اب 9150عتها في جرايد م، أع9191وفمبر ن 09لأمومة المؤرخة في ا ةايمح تفاقيةا -
 9 يخي بتار أ 99رض على المؤتمر الدولي للعمل في دورته ع ةيناثمرة  مراجعتهاشروع إعادة م وهناك، 921

 .9111وان ج 99 –

 9114جزئيا في سنة ة ياقيد تعديل هذه الاتفأعولقد ، 9191ة نحظر عمل النساء الليلي لسة اقيفات -
ت خلد يلتا 91ية رقم تفاقلاموجب اب 9149ة سني ف تعديلها مرة ثانية يدأع كما، 49م رقتفاقية لاموجب اب

 .9159يفري ف 09حيز النفاذ في 

، 9159وان ج 01ي فالمساواة في الأجور بين اليد العاملة النسوية والرجالية، المبرمة ة اتفاقي -
 .9151اي م 01في يز النفاذ ح ودخلت

ن النفاذ في جوا يزدخلت ح، 9150يسمبر د 02لمبرمة في للمرأة، ا يةالحقوق السياسة اتفاقي -
9154. 

وت أ 99النفاذ في  يزدخلت ح، 9159انفي ج 01سية المرأة المتزوجة، المبرمة في نج يةقااتف -
9159. 

النفاذ في  يزدخلت ح، 9159وان ج 05مجال العمل والتوظيف، المبرمة في  يعدم التمييز فة اتفاقي -
 .9112وان ج 05

التنفيذ  يزدخلت ح، 9112يسمبر د 94في القضاء على التمييز في مجال التعليم المبرمة ة اقياتف -
 .9114يسمبر د 1في 

 يزدخلت ح، 9191 يسمبرد 99القضاء على كل أشكال التمييز ضد النساء المبرمة في ة اتفاقي -
 .9199بتمبر س 1النفاذ في 

كتوبر أ 1لمؤرخ في ا اءنسأشكال التمييز ضد ال ضاء على كللقول الاختياري لاتفاقية اوكالبروت -
9111. 
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 ـ 0ـ قـم ر ق ـملحال
 ات الدوليـة حـول حقـوق المـرأة:ر مـتمـؤ ال

 ودولي للمرأة في مكسيكي مرول مؤتأ 9195ي ف. 

 في كوبنهاج. ةمرألر دولي لتماني مؤ ث 9192ي ف 

 ر دولي للمرأة في نيروبي.تمالث مؤ ث 9195ي ف 

 نيفي بكالمرأة  لولي حو د تمرمؤ ابع ر  9115ي ف. 

 -1–قـم ر ق ـلحمال
 مـرات الدوليـة التي تعرضت لحقـوق المـرأة:ؤتمـال

 9119اي م 91لعالمي الأول لحقوق الإنسان، طهران ا تمرؤ لما. 

 9110حول البيئة  يوؤتمر ر م. 

 9111عالمي لحقوق الإنسان فيينا مر التؤ لنهائية للما يلةصلحا. 

 9114 بتمبرلقاهرة سان، الدولي حول السكا لمؤتمرا. 

 9115جتماعية بكوبنهاج، مارس لاة املقا. 
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صة للمرأة في قانون الأحوال الشخصية الجزائري في إطار عقد الزواج عية الخارضنا للوضتع ام دبع
 وعند انحلاله، نخلص إلى ما يلي :

ات بالقدر الكاف، لأن طار عقد الزواج، لاحظنا بأن النساء غير محميإ يف ءاحقوق النسص يما يخف -9
ضائهن، الحث على تسجيل راط ر اشتب ن يمنحهن نظريا حقوقا عند إبرام عقد الزواج،نو قاالن كالو تى و ح

قابل يترك بعض الترتيبات غامضة قد تساهم في خرق هذه الم العقد وحتى إعطائهن سبل الاشتراط، فإنه في
 اج.زو الن اء منسال رمانل كتبرير لإكراه أو حلاية التي قد تستعمبالو  خاصة منها المتعلقة ،قو قحلا

ك للنساء حرية التصرف ر ن المشرع الجزائري ولو تزوجية فإمرأة خلال العلاقة الللحقوق ا ةسبا بالنأم   
جها، دون تحديد و ز  ةعاطفي مالهن وجعل النفقة من واجبات الرجال، فإنه قابل هذا الحق الأخير بواجب 

 هذا الحق. مالعاست فيسف للتعذلك للرجال مجالا واسعا المقصود بالطاعة، فاتحا ب

ا بأن النساء يتمتعن بحق فك نقة الزوجية، فإننا لاحظلال العلاحقوق النساء عند انح صيخا فيم ماأ -0
ا هو عليه في قوانين الدول عن م فلالعلاقة الزوجية في كافة الحالات ولو أن نظام الطلاق في قانوننا يخت

 .1بهسبانا أ، وكنا قد بينا ذلك ووضحغير الإسلامية

غير محمية على الإطلاق فحتى  وجية فهيد انحلال العلاقة الز علمرأة باما يخص حقوق في أنه إلا   
 يف قحلولو قررت لهن النفقة فإن إجراءات تحصيلها طويلة ومعقدة، كما أن المرأة ليس لها بالضرورة ا

 لحضانة.المسكن الزوجي مع أنها تتمتع بالحق في ا

ة قانون الأحوال الشخصي سرة فيلأنقاط تجعلنا نجزم على أن حقوق المرأة داخل اال هذه كل   
ري، تختلف كثيرا على ما هو مقررا لها في مختلف اتفاقيات حقوق الإنسان التي تعرضت لهذا الجزائ

 ؟ونناناق زتميـ ببترى س ياو الموضوع، فما ه
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